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 تمهيد

 .وصحبه أجمعينبسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وبارك على المصطفى الأمين وعلى آله 

تناول مجمع الفقه الإسلامي الدولي موضوع الصكوك بأنواعها المختلفة في عدة دورات لمؤتمر مجلس 
المجمع، وقد أصدر بشأنها قرارات وتوصيات شملت مختلف مجالات الصكوك والعقود والصيغ الشرعية التي تم 

 .هيكلة الصكوك وفقها

الإيجار المنتهي )موضوع . م2222/ هـ 1221بالرياض، فقد درس المجمع في دورته الثانية عشرة 
ثم ناقش  موضوع صكوك الإجارة في دورته (. 2/12) 112: ، وأصدر قراره رقم(بالتمليك، وصكوك التأجير

 العشرين مؤتمره دورة وفي (.3/11) 131وأصدر قراره رقم . م2222هـ، 1221الخامسة عشرة بمسقط 
م بشأن استكمال موضوع الصكوك 2212 سبتمبر/هـ1233القعدة  خلال شهر ذي  )الجزائر ( بوهران

 (.3/22) 111الإسلامية ، وأصدر قراره رقم 

 الموصوفة الأعيان إجارة يجوز) :الذمة في الموصوف إجارة  :بند رابعا   111أشار المجمع في قراره السابق 
ويؤكد القرار على أنه (. ذلك على مبنية صكوك إصدار الشرعية، ويجوز المعاملات قواعد يخالف لا بما الذمة في

 :أمرين في الصيغة هذه إشكال يتركز

 .العقد مجلس عن الأجرة تأجيل حكم .1
 .الإجارة لمح ينيتع قبل الذمة في الموصوف إجارة صكوك تداول حكم .2

 . سبق ما ضوء في هذه الصيغة لدراسة والخبراء العلماء من فريق أمانته بتشكيل تقوم أن المجمع وأوصي

إلى أنه ظهر من خلال البحوث المقدمة   (تداول الأوراق المالية): كما أشار كذلك القرار في بند خامسا 
ونظرا  . كما ظهر اتساع معيار الغلبة. قد تثبت من خلال ملكية المشغّل، أو العمل، أو النشاط 1أن التبعية

تقوم أمانته بتشكيل فريق من العلماء والخبراء للحاجة لتحديد معايير التبعية وتحرير حالاتها، يوصي المجمع أن 
 .وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورة قادمة ،لدراسة هذه المعايير في ضوء ما سبق

عرضت أمانة المجمع في هذه الدورة المباركة، الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر مجلس المجمع  ذلكوبناء على 
وحددت أمانة المجمع مشكورة في رسالة الاستكتاب محاور المضوع (. الإسلاميةاستكمال موضوع الصكوك )

 :في أربعة قضايا أساسية هي

 حكم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة .2

                                                           
 تبعية النقود والديون لما يصح أن يكون متبوعا   1
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 حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد .1
 معايير التبعية وحالاتها .6
 معايير الغلبة وحالاتها .1

ل هذه القضايا ومناقشتها مستعرضا مذاهب الفقهاء والفتاوى المعاصرة والمعايير الصادرة في وسأحاول تناو 
هذا الخصوص مع ترجيح ما تؤيده الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة وتسنده آراء الفقهاء في المدارس الفقهية 

 .المختلفة

ا، وأمينها العام وإدارة البحوث على شاكرا ومقدرا الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي ممثلة في رئيسه
 .ثقتها، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
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 المبحث الأول
 تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة

 

 :الإجارة الموصوفة في الذمةتعريف : الفرع الأول
موصوفة ، وإجارة معينة إجارة عين: إلى قسمين (المنفعة المعقود عليها)ل المحقسم الفقهاء الإجارة باعتبار 

جَارةَ إِلَى وَاردَِة على الإعين: )جاء في جواهر العقود  .الذمةفي  تَأإجر   تنقسم الإإِ كإجارات العقارات وكما إِذا اسإ
ل أَو الركُّوب أوَ شخصا بعَِيإنِه للخياطة أوَ غَيرهَا، وَإِلَى وَاردَِة عل ى الذِّمَّة كاستئجار دَابَّة دَابَّة بعَِينهَا للإحَمإ

 .1(مَوإصُوفَة وكما إِذا الإتزم للإغَيرإ خياطةَ أوَ بنَِاء

منضبطة متفق  غير معين بل موصوف بصفات  محلترد على هي التي : الموصوفة في الذمة  والإجارة
الثوب، فيجوز استأجرتك على أن يحصل لي خياطة هذا : أن يقول: لى عمل في الذمة، مثلكأن ترد ع .عليها

خياطته؛ لأن المنافع كالأعيان، فلما جاز عقد البيع  ىأن يخيطه بنفسه، ويجوز أن يستأجر غيره، أو يستعينه عل
لذلك ضمن الحنابلة في تعريفهم للإجارة  .2 على عين معينة، وعلى عين موصوفة في الذمة، فكذلك الإجارة

منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من  عقد على: ا المعنى فقالوا أن الإجارة هيمضمون هذ
 .3عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم 

 :4تعددة للإجارة هيالمقسام ، يمكن بيان الأالفقهاء ه أوردمما سبق، وتأسيسا على ما : الإجارة أنواع

به في البيع، ومتى تعطل نفعها ابتداء انفسخ  يشترط معرفتها بما تعرف: معينةواردة على عين إجارة   (1)
 .العقد

                                                           
مسعد عبد الحميد : ، تحقيقجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودالمنهاجي، شمس الدين محمد بن أحمد ،   1

 . 229، 1، ج[م 1996 -هـ  1211دار الكتب العلمية بيروت ، : بيروت]، 1محمد السعدني، ط
: جدة)، 1قاسم محمد النوري، ط: ، تحقيقالبيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير،   2

 . 296، ص1ج( م 2222 -هـ 1221دار المنهاج  
، عبد اللطيف محمد موسى السبكي: ، تحقيقالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلالحجاوي المقدسي، موسى بن أحمد،   3

:  بيروت]، 1، ط دقائق أولي النهى لشرح المنتهى؛  البهوتي، منصور بن يونس، .  213، 2، ج[دار المعرفة: بيروت]
 .   126، 3، ج[م1993هـ، 1212عالم الكتب، 

 المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن، أو المجد مجد الدين عبد السلام بن عبد الله ، (الجد)ابن تيمية : انظر  4
البيان في العمراني، : وانظر كذلك.  316، ص 1، ج[مـ1912-هـ 1222 -مكتبة المعارف: الرياض]، 3، طحنبل

، المغنيابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ، .  296، ص1، جمذهب الإمام الشافعي
،  كشاف القناعمنصور بن يونس ، البهوتي، .  312، ص1، ج[م1961 -هـ 1311مكتبة القاهرة، : القاهرة]
 . 126، ص3، ج[دار الكتب العلمية: بيروت]
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فيعتبر لها صفات السلم ومتى سلمها فتلفت أو غصبت أو تعيبت : إجارة عين موصوفة في الذمة ( 2)
 .وجب إبدالها

في محل معين أو موصوف كخياطة وقصارة : عقد على عمل عامل إما معين، أو في الذمةإجارة   (3)
 .يختلففيشترط وصفه بما لا 

يصح عقد الإجارة على الأعمال : )غاية الوضوح حين قالهذه الأقسام احب البيان صوضح أوقد 
: أن يقول: إجارة على عمل معين، مثل: أحدهما: فينقسم قسمين: والأعيان، فأما عقدها على الأعمال

: أن يقول: الذمة، مثلعلى عمل في : والثاني. فيلزمه أن يخيطه بنفسه. استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب
استأجرتك على أن يحصل لي خياطة هذا الثوب، فيجوز أن يخيطه بنفسه، ويجوز أن يستأجر غيره، أو يستعينه 
عل خياطته؛ لأن المنافع كالأعيان، فلما جاز عقد البيع على عين معينة، وعلى عين موصوفة في الذمة، 

 .1(عقار ا، وغير عقار: الأعيان تنقسم قسمينف: وأما عقد الإجارة على الأعيان .فكذلك الإجارة

 :أي. وما يهم البحث في هذه المسألة هو الإجارة الواردة على الموصوف في الذمة عينا كانت أم عملا

 عين موصوفة في الذمةعلى واردة الجارة الإ. 
 واردة على عمل موصوف في الذمةالجارة الإ. 

 :الذمةحكم الإجارة الموصوفة في : الفرع الثاني
على مشروعية ( المالكية، والشافعية، والحنابلة)يمكن القول إجمالا بأن ثمة اتفاق بين المذاهب الثلاثة 

فذكر غير مالا  تفنظرا لأن الراجح عندهم بأن المنفعة ليسأما المذهب الحنفي . الإجارة الموصوفة في الذمة
 .2بأن المنافع ليست أموالام عدم الجواز بناء على أصلهالأصل المشهور عندهم واحد بأن 

أن المنفعة مال متقوم يضمن بالإتلاف كالعين،  وافالجمهور اعتبر . صل نفسه محل خلافولكن هذا الأ
أَنَّ الإمَنَافِعَ في الإمَاليَِّةِ مِثإلُ بالتمول والاحتراز، وعلى حد تعبير السرخسي أما الحنفية فعندهم أن المنفعة مال 

تَحِيلُ  َعإيَانَ فَـيَسإ فَعَةُ مَالا  فَهِيَ مُتـَقَوِّمَةٌ؛ لِأنَّـَهَا تُـقَوِّمُ الأإ َعإيَانِ، وَلئَِنإ لمإَ تَكُنإ الإمَنـإ سِهَا،  الأإ أَنإ لَا تَكُونَ مُتـَقَوِّمَة  بنِـَفإ
دِ  َعإيَان )نصوا في القواعد على أن ولذلك . 3وَلِأنَّـَهَا تُمإلَكُ باِلإعَقإ الَأصإل عِنإد الشَّافِعِي أَن الإمَنَافِع بمنَإزلَِة الأإ

                                                           
 . 296، ص1، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني،   1
، بحث مقدم لندوة الصكوك التي عقدت ، صكوك الإجارة الموصوفة في الذمةعبدالله العمراني.د: انظر على سبيل المثال   2

 . 1العزيز، صبمقر جامعة الملك عبد 
، [م1993-هـ1212دار المعرفة : بيروت]، المبسوطالسرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل، : انظر  3

 .  131، ص11، ج 19،  11، ص11ج
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هَا لَا غير َعإيَان في حق جَوَاز العقد عَلَيـإ واعتبارا لذلك فقد أجاز فقهاء الحنفية  .1(الإقَائمَِة، وَعِنإدناَ بمنَإزلَِة الأإ
اَ : )جاء في تبيين الحقائق .امهاإجارة المنافع للحاجة ولأن العين قائمة مق لِأَنَّ الإمَنَافِعَ ليَإسَتإ بماَلٍ مُطإلَق ا وَإِنََّّ

جَارةَِ  دِ الإإِ جَارةَ فإَِنَّهُ ثاَبت بِِِلَاف الإقيَاس لحاَجَة : )قال السرخسي  2(.تَصِيُر مَالا  بِعَقإ كَذَلِكَ جَوَاز عقد الإإِ
مَنَافِع بعد وجودهَا لَا يتَحَقَّق لِأنَّـَهَا لَا تبقى زمانين فَلَا بدُ من إِقاَمَة الإعين النَّاس إِلَى ذَلِك فإَِن العقد على الإ 

جَارةَ في حكم جَوَاز العقد لحاَجَة النَّاس إِلَى ذَلِك جَارةَ على أ: )وقال السمرقندي. 3(المنتفع بهاَ مقَام الإإِ ما الإإِ
تَأإجرةَ مَعإلُومَة  وَالإعقد جَائزِ في ذَلِك كُله... الإمَنَافِع فكإجارة الدّور والمنازل  وَشرط جَوَازه أَن تكون الإعين الإمُسإ
رةَ مَعإلُومَة والمدة مَعإلُومَة  ُجإ وَالإعين  ،إِلاَّ أَن الإمَعإقُود عَلَيإهِ هَهُنَا هُوَ الإمَنَافِع فَلَا بدُ من إعلامها بالمدة ..وَالأإ

جَارةَ ع  .4(لى مَنَافِعهوَالَّذِي عقدت الإإِ

 :ويمكن ذكر مذاهب الفقهاء في حكم الإجارة الموصوفة في الذمة كما يلي
كالإجارة فأثب القول بصحة الإجارة الموصوفة في الذمة  تتبع بعض الدارسين كتب الحنفية : مذهب الحنفية (1

تَأإجَرَ دَابَّة  بعَِيإنِهَا إلَى وَإِنإ ): حيث قالالسرخسي ومن أقوال فقهاء الحنفية في ذلك ما ذكره . 5المعينة اسإ
دِ وَهُوَ تحََ  رٌ؛ لِأَنَّ عَلَيإهِ ضَرَر ا في إيفَاءِ الإعَقإ تَأإجِرِ أَنإ لَا يَخإرجَُ فَـهَذَا عُذإ .... مُلُ مَشَقَّةِ السَّفَرِ بَـغإدَادَ فَـبَدَا للِإمُسإ

ابَّةُ بغَِيرإِ عَيإنِهَا لمإَ يَكُنإ هَذَ  رٌ؛ لِأَنَّ الإمُكَاريَِ الإتـَزَمَ الإعَمَلَ في ذِمَّتِهِ وَهُوَ قاَدِرٌ عَلَى الإوَفاَءِ وَإِنإ كَانَتإ الدَّ ا عُذإ
هَا رَى يَحإمِلُهُ عَلَيـإ جَارةَُ عَلَى دَوَابَّ بِغَيرإِ أعَإيَانِهاَ فَسَلَّمَ إليَإهِ : )وقال الكاساني .6(بهِِ بِدَابَّةٍ أُخإ وَإِنإ كَانَتإ الإإِ

جَارةَُ، وَعَلَى الإمُؤَاجِرِ أَنإ يأَإتيَِهُ بغَِيرإِ ذَلِكَ؛ لِأنََّهُ هَلَكَ مَا لمإَ دَوَابَّ ف ـَ  يَـقَعإ عَلَيإهِ قَبَضَهَا فَمَاتَتإ لَا تَـبإطُلُ الإإِ
مَّةِ، وَ  دُ يَـقَعُ عَلَى مَنَافِعَ في الذِّ ابَّةَ إذَا لمإَ تَكُنإ مُعَيـَّنَة  فاَلإعَقإ ُ ليُِقِيمَ مَنَافِعَهَا مَقَامَ الإعَقإدُ؛ لِأَنَّ الدَّ اَ تُسَلَّمُ الإعَينإ إِنََّّ

رَهَا َ غَيـإ مَّةِ بحَالِهِ فَكَانَ عَلَيإهِ أَنإ يُـعَينِّ : وجاء في المحيط البرهاني .7(مَا في ذِمَّتِهِ، فإَِذَا هَلَكَ بقَِيَ مَا في الذِّ
                                                           

، 1، ج[1916 – 1221كراتشي، الصدف ببلشرز، ]، 1، طقواعد الفقهالمجددي البركتي، محمد عميم الإحسان ،   1
 . 26ص

دار الكتاب : بيروت]، 2، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقعثمان بن علي بن محجن فخر الدين ، الزيلعي،   2
الإمَنَافِعَ : )وهو ما أكدت عليه مجلة الأحكام، وكذلك شراحها، فقد جاء في الدرر .  119، ص 6، ج[الإسلامي

عِ  تَدإ اَ صَارَتإ مُتـَقَوِّمَة  شَرإع ا باِلإعَقإدِ ليَإسَتإ فِي ذَاتِهاَ مُتـَقَوِّمَة ؛ لِأَنَّ التّـَقَوُمَ يَسإ راَزِ وَمَا لَا يَـبـإقَى كَيإفَ يُحإرَزُ وَإِنََّّ ي سَبإقَ الإإِحإ
هَا : بيروت)، 1فهمي الحسيني، ط: حيدر، علي ، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،  تعريب(. لِضَرُورَةِ حَاجَةِ النَّاسِ إليَـإ

 (.212)، المادة  122، ص1، ج(م1991 -هـ 1211دار الجيل، 
 . 223، ص 2، ج[دار المعرفة: بيروت]، أصول السرخسيالسرخسي،   3
 -ه1212دار الكتب العلمية، : بيروت]، 2، طتحفة الفقهاءالسمرقندي، محمد بن أحمد أبو بكر علاء الدين،  4

 . 321، ص 2، ج[م1992
،  دراسة تأصيلية تطبيقية: ي الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف فعبد الرحمن بن عبدالله السعدي، : انظر  5

 .92ه، ص1233رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، الرياض، 
 . 361، ص 2ج: وانظر.  1، ص16، جالمبسوط 6
ار الكتب العلمية، د: بيروت]، 2،  طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود ،  7

 ان.  223، ص2،  ج[م1916 -هـ 1226
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فسخت الإجارة بِلاف ما إذا وقعت على وإذا وقعت الإجارة على دواب بعينها لحمل المتاع، فماتت ان)
 .1(وسلم الآجر إليه دوابا  فماتت لا ينفسخ العقد، وعلى الآجر أن يأتي بغير ذلك. دواب لا بعينها

 .فمحصلة الأقوال السابقة مشروعية الإجارة الموصوفة في الذمة عند فقهاء الحنفية
بمشروعية الإجارة الموصوفة في الذمة هو محل اتفاق فقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فالقول جمهور ال (2

واجماع القرآن والسنة من وقد استندت المذاهب الثلاثة في ذلك إلى عموم الأدلة . 2بين المذاهب الثلاثة
فالإجارة الموصوفة في الذمة عقد صحيح لازم وإنَّا اشترط فيه الجمهور  .حول مشروعية الإجارةالأمة 

وقد لخص ذلك  . 3المنفعة منضبطة بصفات السلم لأنهم يعدونه سلم في المنافعشروط السلم بأن تكون 
جَارةَُ ضَرإباَنِ : )البهوتي في قوله فَعَةِ ( عَلَى)أَحَدُهُماَ ، أَنإ تَـقَعَ : فَصإلٌ وَالإإِ ٍ )مَنـإ ِ إلَى ( عَينإ وَيأَإتي أَنَّ لَهاَ صُورَتَـينإ

هُمَا شُرُوطٌ أمََدٍ مَعإلُومٍ أوَإ لِعَمَلٍ مَعإلُومٍ،  مَّةِ وَلِكُلٍّ مِنـإ ُ إمَّا مُعَيـَّنَةٌ أوَإ مَوإصُوفَةٌ في الذِّ وَبدََأَ بِشُرُوطِ . ثُمَّ الإعَينإ
هَا فَـقَالَ  تِقإصَاءِ صِفَاتِ سَلَمٍ في مَوإصُوفَةٍ بِذِمَّةٍ : الإمَوإصُوفَةِ لقِِلَّةِ الإكَلَامِ عَلَيـإ وجاء في . 4(وَشَرإطُ اسإ

الإجارة الثابتة في ذمته، فحكمها حكم السلم الثابت في الذمة في تقديم الإجارة : )هداتالمقدمات المم
 .5(وضرب الأجل ووصف العمل

العامة للشريعة الإسلامية  والقول بجواز الإجارة الموصوفة في الذمة هو القول المتوافق مع الأصول والمبادىء
 6ويتواءم مع مقاصدها وهو ما اتجهت إليه المجامع الفقهية والمجالس الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية

                                                           
الفتاوى ، (رئيس لجنة العلماء)البلخي، نظام الدين : وانظر.  122، ص1، جالمحيط البرهانيابن مازة البخاري،  1

 . 261، ص2، ج[هـ 1312دار الفكر، : بيروت]، 2، طالهندية
دار : بيروت]، 2محمد حجي وآخرون، ط: ، تحقيقالبيان والتحصيل، أبو الوليد محمد بن أحمد، (الجد)ابن رشد :  انظر 2

التلقين في الفقه ؛ القاضي عبد الوهاب البغدادي، أبو محمد،  212، ص1، ج[م1911-ه1221الغرب الإسلامي، 
؛  111، ص2، ج[م2222-ه1221دار الكتب العلمية، : بيروت]، 1محمد بو خبزة، ط: ، تحقيقالمالكي

، 2، ج[دار الكتب العلمية: بيروت]، المهذب في فقه الإمام الشافعياق إبراهيم بن علي، الشيرازي، أبو إسح
، 1، جالمغني؛ ابن قدامة،  296، ص1، جالبيان؛ العمراني،  229، 1،ججواهر العقود؛ المنهاجي،،  212ص
، (الجد)يمية ؛ ابن ت 126، 3، ج شرح المنتهى؛  البهوتي،  213، 2، ج الإقناع؛ الحجاوي المقدسي، 312ص

 . 126، ص3، جكشاف القناع؛ البهوتي،  316، ص 1، جالمحرر في الفقه
حاشية الدسوقي، .  223، ص3، جمغني المحتاج؛ الشربيني،  111، ص1، جروضة الطالبينالنووي، : انظر 3

  11، ص6، جالإنصاف؛ المرداوي،  196، 3، جالدسوقي
 . 212، ص2، جشرح منتهى الإرادات 4
، 2، ج[م 1911 -هـ  1221دار الغرب الإسلامي، : بيروت]، 1، طالمقدمات الممهدات، (الجد)ابن رشد  5

 .161ص
/ هـ، 1233الجزائر  -في دورته العشرين بمدينة وهران ( 22/32) 111نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة رقم  6

كما جاء في المعايير الشرعية "  يخالف قواعد المعاملات الشرعيةيجوز إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة بما لا" م، 2212
يجوز أن تقع الإجارة على موصوف في الذمة : )ما نصه" 3/1بند – 9معيار الإجارة والإجارة المنهية بالتمليك رقم "

العين الموصوفة في موعد حيث يتفق على تسليم ( الإجارة الموصوفة في الذمة ) وصفا  منضبطا ، ولو لم يكن مملوكا  للمؤجر 
 (.سريان العقد
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 تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة: الثالثالفرع 
 : تمهيد 

ومقيدا في مواضع أخرى، مبهما هذه المسالة من دقائق الفقه جاء فيها كلام أهل العلم مطلقا في مواضع 
في سياق معين ومفصل في سياق آخر، ولا ينبغي في تقدير الجزم برأي في مذهب من المذاهب إلا بعد جمع 
الأقوال وحمل مطلقها على مقيدها، وإرجاع المبهم منها إلى المفصل عملا بأصول الاجتهاد في استنباط 

 .الأحكام

المسألة تحتاج في بعض الأحيان إلى أننا كما نخرج الفروع عن الأصول أوردت التقديم السابق لأبادر بأن 
 .فإنه لزام علينا إرجاع الفروع إلى الأصول وإزالة التعرض بينهما إن وجد وإلا حكمنا بالأصل ورددنا الفرع

في  في حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، ويمكن لمتتبعها أن يحصرهاوقد اختلف الفقهاء 
 :أربعة أقوال كما يلي

سلم أو بلفظ الووجوب تسليمها في مجلس العقد ، انعقدت الإجارة بلفظ  ،عدم تأجيل الأجرة: أولا
 نفعة أم لا  المجارة، شرع في استيفاء الإ

جَارةَُ الإوَاردَِةُ عَلَ أ: )قال الإمام النووي. هذا الرأي جزم به الشافعية في الصحيح من أقوالهم (1) ى مَّا الإإِ
وَالَةُ بِهاَ وَلَا عَلَيـإهَ  هَا، وَلَا الحإَ تِبإدَالُ عَنـإ رةَِ، وَلَا الِاسإ ُجإ بإـراَءُ، بَلإ الذِّمَّةِ، فَلَا يَجُوزُ فِيهَا تأَإجِيلُ الأإ ا، وَلَا الإإِ

لِسِ كَرَأإسِ مَالِ السَّلَمِ، لِأنََّهُ سَلَمٌ في الإمَنَافِعِ  لِيمُ في الإمَجإ : الأنصاريالشيخ زكريا وأضاف . 1(يجَِبُ التَّسإ
خَةٍ ) دُ وَفي نُسإ جَارَةُ " كَانَتإ " وَلَوإ كَانَ الإعَقإ ظِ السَّلَمِ )أَيإ الإإِ جَارةَِ كَأَنإ قاَلَ ( بِغَيرإِ لَفإ ظِ الإإِ كَأَنإ كَانَ بلَِفإ

مِلَنِي إلَى مَوإضِعِ كَذَا  تَأإجَرإت مِنإك دَابَّة  صِفَتُـهَا كَذَا لتَِحإ  .2(لِأَنَّهُ سَلَمٌ في الإمَعإنَى كَمَا مَرَّ اسإ
ظِ : )قال المرداوي: وهو أحد القولين عند الحنابلة (2) جَارةَِ " وَإِنإ كَانَ بلَِفإ جَازَ التـَّفَرُقُ قَـبإلَ الإقَبإضِ، " الإإِ

 ِ هَينإ  .3(انإـتـَهَى. وَهَلإ يَجُوزُ تأَإخِيرهُُ  يَحإتَمِلُ وَجإ

 .وهو رأي الحنفية. أو تأجيلا أو تنجيما بحسب الشرط تحدد الأجرة تعجيلا: ثانيا

  فبينما  .في الذمة ةالموصوفالإجارة اختلفت أنظار الباحثين في تقرير مذهب الحنفية في تأجيل الأجرة في
جوب ل بو و إلى أن المذهب يقآخرون ذهب ، 1أكد البعض على انه لم يقف على قول للحنفية في المسألة

                                                           
 . 116، ص1، جروضة الطالبين  1
ابن حجر الهيثمي، أحمد بن : مثل. والقول معروف رردته معظم مصنفات الشافعية.  221، ص2، جأسنى المطالب  2

؛  121، ص6، ج[م 1913 -هـ  1311المكتبة التجارية الكبرى، : مصر]، تحفة المحتاج في شرح المنهاجمحمد، 
، جواهر العقود المنهاجي، .  69، ص3، جلحاشيتان؛ قليزبي وعميرة، ا 223، ص3، جمغني المحتاجالشربيني ، 

 . 229، ص1ج
 .تيوسيأ. قولا واحدا بعدم الجواز أما إن كان بلفظ السلم فقد روى فيه.   11، ص6، جلإنصافا  3
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بينما رأى البعض الآخر أن ثمة تفصيل  .2أم عملا نالموصوف في الذمة عينا كاجوب تعجيل الأجرة في بو 
 . 3بحسب صيغة العقد والشرط المقترن بالأجرة تأجيلا أو تعجيلاالحنفي ذهب في الم

 :تحرير قول الحنفية في تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة
أن عندهم لكن الأصل إجمالا، القول بأن فقهاء الحنفية يقولون بجواز الإجارة الموصوفة في الذمة تم ترجيح 

 واليست من الأموال، وكذلك اعتبر لأنها  ؛ما يثبت من المال في الذمة هو الدين، وأن المنافع لا تثبت في الذمة
،  إنَّا هي أعراض تحدث شيئا فشيئاو المنفعة ليست ذات قيمة في نفسها وليست شيئا ماديا يحاز ويدخر، أن 

 :في الخلاف بينهم وبين جمهور الفقهاء وأهمها اأثره لهذا الأصل والقواعد المتفرعة عنهقد كان و 

  أن المنافع ليست ذات قيمة في نفسها وإنَّا ورد تقويمها في الشرع بعقد الإجارة على خلاف القياس
حيث أكدوا على أن المنافع وإن لمإَ تَكُنإ مَالا  فَهِيَ وقد سبق أقوال فقهاء الحنفية في ذلك . للحاجة

هَا لَا غير َعإيَان في حق جَوَاز العقد عَلَيـإ دِ، وأنها بمنَإزلَِة الأإ تَصِيُر مَالا   ؛ لأنهامُتـَقَوِّمَةٌ؛ وَلِأنَّـَهَا تُمإلَكُ باِلإعَقإ
َعإيَان الإقَائمَِة) :قاعدة فقالوا لذلك وقعد الحنفية  .4بالعقد  ،الَأصإل عِنإد الشَّافِعِي أَن الإمَنَافِع بمنَإزلَِة الأإ

هَا لَا غير َعإيَان في حق جَوَاز العقد عَلَيـإ  .5(وَعِنإدناَ بمنَإزلَِة الأإ
  تبعا لذلك بين الجمهور والحنفية في تكييف أصل المنافع كما سبق، و الجوهرية وبناء على الفروق

أحكام الإجارة معينة كانت أو موصوفة في الذمة ، فقد نشأت  الأحناف أسس عليها القواعد التي
. جملة من الأحكام والقضايا التطبيقية التي افترق فيها المذهب الحنفي عن الجمهور وخاصة الشافعية

 .ومن تلك الأحكام ما يتعلق بالأجرة 

                                                                                                                                                                                
أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة وصكوك الإجارة مع الوعد يوسف الشبيلي، .د: انظر  1

عبد الرحمن . د.  9، بحث مقدم للدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، صبالتمليك على من اشتريت منه
 .  191، ص إجارة الموصوف في الذمةالسعدي في رسالته حول 

صكوك منافع الأعيان الموصوفة في الذمة وصكوك منافع الأعيان المؤجرة لمن باعها تأجيرا حامد ميرة، .د: انظر   2
سامي السويلم فبعد أن قسم .د.   1، بحث مقدم للدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، منتهيا بالتمليك

لخلاف حول تعين النقود من عدمها، أكد على أنه بعد تلك تقسيمات نفيسة للموصوف عينا أو منفعة ، وربط ذلك با
المناقشة فإن الصيغة الشائعة لإجارة الموصوف في الذمة تندرج ضمن النوع التي لا إشكال في وجوب تعجيل الأجرة فيها 

وتقويم،  عرض: ، بحث مقدم لندوة الصكوك الإسلامية منتجات صكوك الإجارة: انظر. إلا إذا تعين الثمن عند التعاقد
بمعنى أنه إذا تعين الثمن في المجلس فلم يعد دينا ولا .  23م، ص 2212/ه1231جامعة الملك عبد العزيز بجدة، 

 .يسمى في هذه الحالة مؤجلا وإن لم يقبض في المجلس، لأن التعيين يخالف الدين كما نص على ذلك الفقهاء
 . 112، صالذمةإجارة الموصوف في عبد الرحمن السعدي، .د: انظر   3
؛ الكاساني، بدائع الصنائع في   361، ص 2و  ج  1، ص16، جالمبسوطالسرخسي، : انظر مراجع الحنفية السابقة  4

رئيس لجنة )؛ نظام الدين  122، ص1، جالمحيط البرهاني؛ ابن مازة البخاري،  223، ص2ترتيب الشرائع، ج
 . 261، ص2، الفتاوى الهندية، ج(العلماء

 . 26، ص1، جقواعد الفقهي البركتي، المجدد  5
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   على جواز أن تكون الأجرة دينا في الذمة؛ لأن المنفعة عندهم تقوم مقام الحنفي المذهب  وقد نص محققو
لِأَنَّ الإمَنَافِعَ : )قال البابرتي في العناية. العين فلا تدخل في بيع الدين بالدين المنهي عنه والمتفق على تحريمه

جَارةَُ بِدَيإنٍ؛ أَيإ بأُِ  َعإيَانِ وَلِهذََا جَازَتإ الإإِ رِ، وَلَوإ لمإَ تَكُنإ الإمَنَافِعُ بمنَإزلَِةِ بمنَإزلَِةِ الأإ رةٍَ هِيَ دَيإنٌ عَلَى الإمُؤَجِّ جإ
َعإيَانِ لَكَانَ ذَلِكَ دَيإـن ا بِدَيإنٍ  َعإيَانِ : )ابن الهمام بقولهالكمال  ه،  وهو ما أكد1(الأإ إنَّ الإمَنَافِعَ بمنَإزلَِةِ الأإ

رةَِ دَ  جَارةَُ بأُِجإ  .2(يإنٍ وَلَا يَصِيُر دَيإـن ا بِدَيإنٍ حَتىَّ جَازَتإ الإإِ

وفقهاء الحنفية يقررون بأن المنفعة والأجرة يثبتان بالعقد ؛ لأن الإجارة عقد معاوضة فيقتضي ثبوت الملك 
وَأمََّا : )قال في البدائع. ، أو بمقتضى العرففي العوضين ، وأما وقت الثبوت فبحسب الشرط ، أو بالتعجيل 

رةَِ، وَإِمَّا أَنإ شُرطَِ فِيهِ تَـعإجِيلُ وَقإتُ ثُـبُوتهِِ فَ  ُجإ دُ لَا يَخإلُو إمَّا إنإ كَانَ عُقِدَ مُطإلَق ا عَنإ شَرإطِ تَـعإجِيلِ الأإ رةَِ الإعَقإ ُجإ  الأإ
ِ في وَقإتٍ وَاحِدٍ، فَـيَثإبُتُ ،  أوَإ تأَإجِيلُهَا مُ يَـثإبُتُ في الإعِوَضَينإ كإ رةَِ فإَِنإ عُقِدَ مُطإلَق ا؛ فاَلحإُ ُجإ الإمِلإكُ للِإمُؤَاجِرِ في الأإ

حَابنَِا فَعَةِ، وَهَذَا قَـوإلُ أَصإ تَأإجِرِ في الإمَنـإ وَفي شَرإحِ : )، وأعاد الكاساني بيان ذلك بقوله(وَقإتَ ثُـبُوتِ الإمِلإكِ للِإمُسإ
رةَُ لَا تََإلُو إمَّا أَنإ تَكُونَ مُعَجَّلَة  ، أوَإ مُ : الطَّحَاوِيِّ  ُجإ هَاالأإ كُوت ا عَنـإ فإَِنإ كَانَتإ .  ؤَجَّلَة  ، أوَإ مُنَجَّمَة ، أوَإ مَسإ

لَة  فإَِنَّ لَهُ أَنإ يَـتَمَلَّكَهَا وَلَهُ أَنإ يطُاَلِبَ بِهاَ  َجَلِ  ، وَإِنإ كَانَتإ مُؤَجَّلَة   مُعَجَّ ،  ، فَـلَيإسَ لَهُ أَنإ يطُاَلِبَ إلاَّ بَـعإدَ الأإ
مَ بَـيَانُ ذَلِكَ  وَإِنإ كَانَتإ مُنَجَّمَة   هَا تَـقَدَّ كُوت ا عَنـإ ويعبر بعض .  3( فَـلَهُ أَنإ يطُاَلِبَ عِنإدَ كُلِّ نََإمٍ ، وَإِنإ كَانَتإ مَسإ

قاَلَ تاَجُ الشَّريِعَةِ أَيإ  ) . داءالألكن المقصود وجوب  ، بالعقد تجبة تجاوزا بأن الأجرة لا ــــــهاء الحنفيقف
َدَاءِ أمََّا ةِ الإمُراَدُ نَـفإسُ الإوُجُوبِ لَا ــــــــ، وَقاَلَ صَاحِبُ الإكَفَالَ  نَـفإسُ الإوُجُوبِ فَـيَثإبُتُ بنِـَفإسِ الإعَقإدِ  وُجُوبُ الأإ

َدَاءِ   .4(وُجُوبُ الأإ

فيتلخص رأي الحنفية في أن الأصل جواز تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة؛ لأن النفعة تقوم 
بذلك المحذور الشرعي وهو الدين بالدين، ولكن ان اشترط تعجيلها أو تأجيلها فيلتزم  مقام العين فينتفي

 .بالشرط، أما سكت فتقترن بحصول المنفعة أو تمكين المستأجر منها

البيع فيجوز التفرقة بين إذا انعقدت الإجارة بلفظ السلم فيجب تعجيل الأجرة، وبين انعقادها بلفظ : ثالثا
 .تأجيلها

بلفظ السلم أو لفظ الإجارة ليس الموصوفة في الذمة لتفرقة بين انعقاد الإجارة العقد التي تراعي اصيغة  .1
 .بلفظ البيع أو السلم هإذا تم عقدالبيع الموصوف في الذمة كذلك خاصا بالإجارة، وإنَّا جرى في 

                                                           
 . 113، ص9، ج[دار الفكر: بيروت]، العناية شرح الهداية للمرغينانيالبابرتي، محمد بن محمد أكمل الدين،   1
، البناية شرح الهداية للمرغينانيالعيني، أبو محمد محمود بن أحمد ، : وانظر كذلك.  113، ص9، ج فتح القدير  2

 . 322، ص12، ج[م 2222 -هـ  1222لكتب العلمية، دار ا: بيروت]، 1ط
 . 221، ص2، جبدائع الصنائعالكاساني،    3
 . 12، ص6، ج، الحاشيةابن عابدين: وانظر. المرجع السابق   4
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وجه هو فة وصاحبيه ، و ذهب إلى جواز انعقاد السلم بلفظ البيع كل من المالكية ، والحنـابلة ، وأبي حني .2
إن السلم لا : وخالفهم في ذلك زفر من الحنفية، وهو الوجه الصحيح عند الشافعية فقالوا. عند الشافعيـة

 . 1ينعقد بلفظ البيع
بلفظ انعقد يفرق بعض فقهاء الحنابلة والشافعية بين أن ينعقد السلم بلفظ السلم أو بلفظ البيع، فإذا  .3

يمكن أن يكون الثمن معجلا أو ف، أما إذا كان بلفظ البيع المال في المجلسب تسليم رأس السلم وج
 .مؤجلا

من : وفي لفظ البيع وجهان .وينعقد بلفظ السلف والسلم) :الشيرازيفيقول : أما بِصوص الشافعية -
العوض  فإذا عقد بلفظ البيع كان بيعا  ولا يشترط فيه قبض، لا ينعقد السلم بلفظ البيع : أصحابنا من قال

ومنهم من قال ينعقد لأنه نوع بيع يقتضي القبض في  ،لأن السلم غير البيع فلا ينعقد بلفظه ؛في المجلس
ن صورة السلم يمكن لأ ظي؛هذا الخلاف لف): النوويأضاف الإمام .  2(المجلس فانعقد بلفظ البيع كالصرف

 يالسلم عليه، ولا يؤثر الخلاف اللفظ أن تكون نوعا من أنواع البيوع مستثنى منها بإطلاق لفظ السلف أو
أي بيوع الأعيان في الذمم المشتمل على ذكر الصفات ، لكن إن عُقد ( وبيوع الصفات ])  .3(في جوهره

بلفظ البيع صح تأجيل كل من المبيع والثمن ، أو بلفظ السلم صح تأجيل المثمن فقط، وهو السلم فيه دون 
 . 4[رأس المال

وبيع موصوف غير معيّن يصحّ في : )فصاحب الفروع يقول ،نَد مثله عند الحنابلة ةما نقل عن الشافعي -
يصح إن كان : لا، وحكاه شيخنا عن أحمد كالسلم الحال، والثالث: أحد الوجهين اعتبارا  بلفظه ، والثاني

لا يعتبر  ويعتبر قبضه أو ثمنه في المجلس في وجه، وفي آخر لا، فظاهره. ملكه، فعلى الأول حكمه كالسلم
فالوجه الذي خلاف  .5(تعيين ثمنه ، وظاهر المستوعب وغيره يعتبر، وهو أولى ليخرج عن بيع دين بدين

ظاهر المستوعب عند الحنابلة عدم تعيين الثمن وقبضه ، وهو كما صرحّ ابن مفلح يؤدي إلى الدين بالدين 
فعلى الأول ، : قوله: )ات السـابقة، قالوفي تصحيح الفروع بعد نقله للرواي .وإن كان خلاف الرأي الظاهر

هو الصحيح، قدمه في :  الوجه الأول .لا: حكمه كالسلم ويعتبر قبضه، أو ثمنه في المجلس في وجه، وفي آخر
                                                           

النووي، . 212، ص 2، ج شرح منتهى الإرادات؛ البهوتي،   131، ص22، جمواهب الجليلالحطاب، : انظر  1
 .221، ص 1، جبدائع الضائعالكاساني،  ؛ 121، ص13، ج المجموع

 . 212، ص2، ج المهذب   2
 . 121، ص13، جلمجموعا  3
، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب لأبي زكريا الأنصاريالشرقاوي، عبدالله بن حجازي،    4

انظر على سبيل . صنفات الشافعيةومثل هذه العبارات متكررة في عدد من م.  162، ص 2، ج[دار الفكر: القاهرة]
: ، ص[عالم الكتب: بيروت]، التنبيه في الفقه الشافعيالشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ، : المثال

 . 116، ص  1، جروضة الطالبينالنووي، .  332، ص 1، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني، .  126
عالم الكتب، : بيروت]، 3عبد الستار فراج، ط: ، مراجعهكتاب الفروعبد الله محمد، ابن مفلح، شمس الدين أبي ع  5

 .23، ص 2، ج(1961 -ه 1311



12 
 

اختاره القاضي وهو ظاهر ما :  الوجه الثاني و  .المغني، والشرح، والرعاية الكبرى وغيرهم، وجزم به في الوجيز
ما لفظه لفظ البيع ومعناه معنى السلم كقوله اشتريت منك ثوبا  من : الوجه الثالثو  .جزم به في المستوعب

صفته كذا وكذا بهذه الدراهم، ولا يكون موجودا  ولا معينا ، فهذا سلم، ويجوز التفرق فيه قبل القبض، اعتبارا  
 .1(باللفظ دون المعنى

استعمال لفظي البيع أو السلم فقط من خلال الخلاف المذكور أعلاه قد يكون لفظيا إذا تم النظر إليه  .2
وتغيير الأحكام وفق ذلك ، دون النظر بعمق لأصول هذا الخلاف، وهو ما أشار إليه الإمام النووي 

أن تَتلف الأحكام لمجرد وهي المنهجية التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في سابقا بأنه خلاف لفظي، 
تِلَافِ الإعِبَارَاتِ، كَمَا يَـراَهُ : )الاختلاف في الألفاظ ، فقال كَامِ الإعُقُودِ باِخإ تِلَافَ أَحإ إِنَّ أَحمإَدَ لَا يَـرَى اخإ

ظِ الإمُ  جَارةَِ وَيَمإنـَعُونَـهَا بلَِفإ ظِ الإإِ نَ زاَرَعَةِ، وكََذَلِكَ يُجَوِّزُو طاَئفَِةٌ مِنإ أَصإحَابهِِ الَّذِينَ يُجَوِّزُونَ هَذِهِ الإمُعَامَلَةَ بلَِفإ
ا  ظِ السَّلَمِ؛ لِأنََّهُ يَصِيُر سَلَم  ظِ الإبـَيإعِ، وَيَمإنـَعُونهَُ بلَِفإ ع ا حَلَالا  بلَِفإ الخلاف هذا و  .2(حَالًا بَـيإعَ مَا في الذِّمَّةِ بَـيـإ

 .ويأتي ذكرهله ما يبرره 
 إجارة المنافع أكده الشافعية والحنابلة فيالسلم الموصوف في الذمة كالذي جرى في البيع  الخلاف السابق .1

الموصوفة في الذمة إذا انعقدت بلفظ السلم أو بلفظ الإجارة، حيث قرروا وجوب تعجيل الأجرة إذا  
 .كانت الإجارة بلفظ السلم، وجواز التأجيل إذا كانت بلفظ الإجارة

 عقد  وان كانت الاجارة على عمل في الذمة جاز بلفظ السلم، فإن: )فقد جاء في التنبيه:  أما الشافعية
. 3(بلفظ السلم اعتبر فيه قبض الأجرة في المجلس، وان عقد بلفظ الاجارة فقد قيل يعتبر وقيل لا يعتبر

فإن كان العقد على منفعة في الذمة لم يجز بأجرة مؤجلة لأن إجارة ما في الذمة كالسلم : )وقال الشيرازي
عوض في المجلس كما لا يجوز في ولا يجوز السلم بثمن مؤجل فكذلك الإجارة ولا يجوز حتى يقبض ال

السلم ومن أصحابنا من قال إن كان العقد بلفظ السلم وجب قبض العوض في المجلس لأنه سلم وإن  
سم ومعناه معنى السلم لاكان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة والأول أظهر لأن الحكم يتبع المعنى لا ا

 -أن النبي »: أن تكون الأجرة هاهنا مؤجلة؛ لـولا يجوز : )وقال في البيان. 4(فكان حكمه كحكمه

                                                           
وثمة . 22، 23، ص 2، مطبوع بهامش الفروع لابن مفلح، جتصحيح الفروعالمردادي، أبو الحسن علي بن سليمان،   1

المبدع ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد، : وانظر مثلا . نصوص متعددة للحنابلة في سياق ما ذكر
 .21، ص 2، ج[المكتب الإسلامي: بيروت]، في شرح المقنع

 -هـ 1221دار الكتب العلمية، : بيروت]، 1، ط الكبرىالفتاوى ؛  121، 29، جمجموع الفتاوىابن تيمية،   2
، [دار ابن الجوزية: السعودية]، 1أحمد بن محمد الخليل، ط: ، تحقيقالقواعد النورانية الفقهية.  12، ص2، ج[م1911

 . 211، ص1ج
 . 126، ص التنبيهالشيرازي،   3
 .  212، ص2، جالمهذب  4
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هو بيع النسيئة بالنسيئة، ( : الكالئ بالكالئ)و . 1« نهى عن الكالئ بالكالئ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ 
وهل يشترط هاهنا . ولأن هذه الإجارة في معنى المسلم فيه، ورأس مال السلم لا يصح أن يكون مؤجلا  

اشترط قبض الأجرة .. فإن عقد الإجارة بلفظ السلم :المجلس قبل أن يتفرقا  ينظر فيه قبض الأجرة في
لا يشترط قبضه في : أحدهما :ففيه وجهان.. وإن عقد بلفظ الإجارة .قبل أن يتفرقا، كما قلنا في السلم
أبي إسحاق  يشترط قبضه قبل التفرق، وهو اختيار الشيخ: والثاني .المجلس قبل التفرق اعتبار ا باللفظ

اعتبار ا بالمعنى، ومثل هذين الوجهين الوجهان في قبض رأس مال السلم في المجلس إذا عقد السلم بلفظ 
 .2(البيع، وقد مضى ذكرهما

 إجارة على موصوف بذمة بلفظ  -العين–إن أُجرت : )فقد جاء في شرح المنتهى ما نصه :أما الحنابلة
ؤجر، اعتبر قبض  سلم ، كأسلمتك

ُ
هذا الدينار في منفعة عبد صفته كذا وكذا لبناء حائط مثلا، وقبل الم

أجرة بمجلس عقد ، لئلا يصير دينا بدين ، واعتبر تأجيل نفع إلى أجل معلوم كالسلم ، فدل على أن 
القاري  وقد أكد. 3(السلم يكون في المنافع كالأعيان ، فإن لم تكن بلفظ سلم ولا سلف، لم يعتبر ذلك

 .4(139)ذلك في مجلة الأحكام الشرعية المادة 

                                                           
 الله صلى الله رسول نهى " :قال عنهما الله رضي عمر ابن عن والآثار، السنن أصحاب من وغيرهما والبيقهي ، الدارقطني أخرج  1

 ورواه ضعيف، بإسناد والبزار إسحاق رواه) :الصنعاني قال .بالدين الدين وهو :نافع قال "بالكالئ الكالئ بيع عن وسلم عليه
 عنه، عندي الرواية تحل لا :أحمد قال .ضعيف وهو الرَّبذي يدةعب بن موسى إسناده وفي .تفسير دون من والدارقطني الحاكم

 من البيهقي وتعجب مسلم، شرط على فصححه عقبة بن موسى :فقال الحاكم، وصحَّفه .لغيره الحديث هذا أعرف ولا
 ،مرامال بلوغ شرح السلام سبل إسماعيل، بن محمد الصنعاني، (.يصح حديث هذا في ليس احمد قال .الحاكم على تصحيفه

 عن يرو لم بالدين الدين بيع عن النهي لفظ) :الإسلام شيخ وقال . 21ص ،3ج ،[الباز احمد عباس مكتبة :المكرمة مكة]
 لم :أحمد قال .بالكالئ الكالئ عن نهى أنه منقطع حديث في وإنَّا ، ضعيف ولا صحيح بإسناد ، وسلم عليه الله صلى النبي

 كتب عليه تدل كما بيّن  سنده ضعف والحديث . 231ص ،[المعرفة دار :تبيرو ] ،العقد نظرية (.حديث فيه يصح
 في الحبير التلخيص علي، بن أحمد الدين شهاب الفضل العسقلاني،أبو حجر ابن :المثال سبيل على :انظر . التخريج
 الزيلعي،  ؛ . 26 ص ،3ج ،[1962/هـ1312 :المنورة المدينة] اليماني، الله عبد :تعليق ،الكبير الرافعي أحاديث تخريج

 ص ،2ج ،[العلمي المجلس :كراتشي] ،2ط ،الهداية لأحاديث الراية نصب يوسف، بن الله عبد محمد أبو الدين جمال
 المذاهب، كل في به العمل جرى وقد .116 ص ،1ج ،[القلم دار :بيروت] ،الأوطار نيل علي، بن محمد الشوكاني،  ؛39

 تلقته وقد لا كيف سنده، ضعف رغم الحديث بهذا الاحتجاج يرفع ما هذا ولعل .معناه اعتبار على جميعا   كلمتهم وأطبقت
 طلب عن يغني الحديث لهذا الأمة تلقي أن ذكر حيث عرفة، ابن عن نقلا   المواق ذلك إلى أشار وقد به، والعمل بالقبول الأمة

 الجليل مواهب بهامش مطبوع ،خليل لمختصر يلوالإكل التاج يوسف، بن محمد الله عبد أبو المواق، :انظر .فيه الإسناد
 . 361ص ،2ج ،[الفكر دار :بيروت] للحطاب،

 . 331، ص1، جالبيانالعمراني،    2
 . 162، ص3، جكشاف القناع: ؛ وانظر.  362، ص2، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي،    3
عبد : ، دراسة وتحقيقأحمد بن حنبل الشيباني مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمامالقاري، أحمد بن عبد الله،    4

 . 212، ص[1911/هـ1221مطبوعات تهامة، : جدة]، 1الوهاب أبو سليمان، محمد إبراهيم أحمد علي، ط
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  ذهب إلى هذه التفرقة عدد من أصحاب الفضيلة حيث أقروا بجواز تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في
الذمة إذا انعقدت الإجارة بلفظ الإجارة وليس السلم ، وهو ما رجحه المعيار الشرعي للإجارة، والهيئة 

 .1اجحيالشرعية لمصرف الر 

  ورودها عند فقيه في مذهب معين دون رد لمجانتقد بعض الفضلاء هذه المنهجية في التفريق في الأحكام
في نفس المسألة، وكذلك جمع أقوال المذهب ومقارنتها حتى يتسنى استنباط الحكم  هجمع جميع أقوال

وقد أكد فضيلة الشيخ الصديق . الصحيح من خلال فهم النصوص في إطار قواعد المذهب الكلية 
التفريق الوارد في النصوص الفقهية السابقة ينبغي أن يكون من خلال نصوص الشافعية  االضرير أن هذ

لتي تمنع تأجيل البدلين لما يؤدي إليه من بيع الدين بالدين ، وإن أقر بأن بعض العبارات موهمة الأخرى ا
يمكن أن يفهم منها معنى تأجيل البدلين معا  ، وكذلك معنى تأجيل أحدهما وهو الذي رآه يتسق مع 

فريق بين السلم فعبارة الشرقاوي مثلا التي اعتمدها بعض الفضلاء في الت .2نصوص الشافعية في كتبهم
بلفظ البيع أو بلفظ السلم ورتب عنها جواز تأجيل الثمن إذا كان بصيغة البيع ، تبين أن الشرقاوي قيد 

وذكر أن  ،(يشترط تعيين أحد العوضين: )ففي تعليقه على عبارة المصنف قال .السابقة عبارته المطلقة
وعلق الشيخ الضرير على هذه العبارة . 3أجل أبدا  التعيين بمنزلة القبض، لصيرورة المعنى حالاً، لا يدخله 

وهذا يتسق مع  .4(والصحيح أن الشرقاوي يقيد صحة هذا البيع بتعيين أحد البدلين في المجلس: )بقوله
على تلك الأقوال أقوال الشافعية في بيع الموصوف في الذمة بلفظ البيع لا بلفظ السلم ، حيث أكدت 

لكن : )جاء في أسنى المطالب . لس إذا انعقد بلفظ البيع وليس السلمعدم وجوب تسليم الثمن في المج
، أما بِصوص القبض ( يجب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين

                                                           
يجوز أن تقع الإجارة على موصوف في الذمة ) 3/1بند –للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك  9نص المعيار الشرعي رقم   1

حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في موعد ( الإجارة الموصوفة في الذمة ) ولو لم يكن مملوكا  للمؤجر وصفا  منضبطا ، 
سريان العقد، ويراعى في ذلك إمكان تملك المؤجر لها أو صنعها، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة ما لم تكن بلفظ السلم 

، ورقة مقدمة إلى الندوة الأولى لتأصيل العمل المصرفي، فةالبيع على الصأحمد علي عبد الله، : وانظر(. أو السلف
: جدة]، البيع على الصفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة؛ العياشي فداد،  22ص[. 1996/هـ1216: الخرطوم]

صكوك حامد الميرة، : وانظر بقية الآراء والقرارات في .  21، ص [مطبوعات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
 . 12، صمنافعال

ضمن أوراق الندوة الأولى لتأصيل )،  بِطه على بحث البيع على الصفة، تعليق الشيخ الضرير، الصديق الأمينانظر   2
 .3، ص(العمل المصرفي ، الخرطوم

 .11، ص 2، جحاشية الشرقاوي: انظر  3
 .2على بحث البيع على الصفة، ص  تعليق الشيخ الضرير: انظر  4
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، فالتعيين يخرج البيع من كونه دينا بدين فيجوز 1(لا القبض في المجلس، فلا يجب)فقد صرحّ بعدم وجوبه 
 . 2وهو ما نقلناه عن المذهب الحنبلي في الأقوال السابقة. رق قبل القبضالتف

  التفرقة السابقة لا يعول عليها في تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة لأن الفقهاء قيدوا جواز
تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة إذا انعقدت بلفظ الإجارة بأن الأجرة معينة في المجلس ، فإذا عينت لم 

ثمة كان وإن  . هي عن بيع الدين بالدينتكن مؤجلة وهو ما يناسب أصول مذهبي الشافعية والحنابلة في الن
 .المقيد منهابعض الأقوال التي لم تشترط التعيين لكن ينبغي حملها على 

 إلى أن الخلاف السابق ليس لفظيا كمـا يتـوهم الـبعض وإنَّـا يعـود إلى  3أشار فضيلة الدكتور سامي السويلم
ـــــدهم في أن النقـــــود هـــــل تتعـــــين بـــــالتعيين أم لا   أصـــــل اخـــــتلاف الفقهـــــاء  فالشـــــافعية والحنابلـــــة تتعـــــين عن

خرجا من الذمـة، فـإذا تفرقـا قبـل القـبض لم يتفرقـا " هذا الدينا"، فإذا عين الثمن أو الأجر  كقوله 4بالتعيين
أمــا الحنفيــة والمالكيــة فحيــث إن النقــود لا تتعــين بــالتعيين فــلا فــرق عنــدهم بــين أن يكــون . عــن ديــن بــدين

 .في الذمة على كل حال ، فلو تفرقا لكان تفرقا عن دين بدين فهي " بدينار أو بهذا الدينار"

  محصـــلة هـــذا الـــرأي أن هـــذه التفرقـــة لا أثـــر لهـــا في أصـــح الأقـــوال ؛ فـــالأجرة في الإجـــارة الموصـــوفة في الذمـــة
 .إما بقبضها في المجلس أو بتعيينها في المجلس وتأخير قبضها على الخلاف الوارد عند أهل العلممعجلة 

قول عند ، وهو المالكية مذهبلأصل تعجيل الأجرة إلا إذا شرع المستأجر في استيفاء المنفعة وهو ا: رابعا
 .الحنابلة

 فأمـا إذا كـان مضـمونا في ذمتـه، فـلا يجـوز إلا بتعجيـل الأجـر أو الشـروع : )فقـد قـال ابـن رشـد: أما المالكية
في العمل؛ لأنه متى تأخرا جميعا كان الدين بالدين، فلا يجوز إلا تعجيل أحد الطـرفين أو تعجيلهمـا جميعـا، 

                                                           
 .213، ص 2، جنهاية المحتاجالرملي، : ؛ وقريب منه عند 122، ص2، جأسنى المطالباري، الأنص: انظر  1
 . 26، ص البيع على الصفةالعياشي، : انظر بشكل مفصل   2
 . 22، صمنتجات صكوك الإجارة: انظر  3
مذهب الشافعية، والرواية المشهورة : ويقابله. النقود تتعين بالتعيين هو رأي الحنفية، والمالكية ، ورواية مرجوحة عند الحنابلة   4

، 3، ج[دار الكتاب الإسلامي: بيروت]، كشف الأسرارالبزدوي، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، : انظر. عند الحنابلة
؛ القرافي، أبو العباس  21، 12، جالمبسوط؛ السرخسي،  13، ص 1، جالقديرفتح ؛ الكمال بن الهمام،  322ص

دار : بيروت]، 1محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، ط: ، تحقيقالذخيرةشهاب الدين أحمد بن إدريس ، 
، (إمام الحرمين)الجويني،   113، ص 3ن، جروضة الطالبيالنووي، .  129، ص1، ج[م 1992الغرب الإسلامي، 

دار المنهاج، ]، 1عبد العظيم محمود الدّيب، ط: ، تحقيقنهاية المطلب في دراية المذهبعبد الملك بن عبد الله، 
 261، ص3، جشرح الزركشي؛ الزركشي،  33، ص2، جالمغنيابن قدامة، .  96، ص 1، ج[م2221-هـ1221

 . 12، ص1، جالإنصاف؛ المرداوي، 
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مــل، وإن لم يشــرع في وأمــا إذا كــان متعينــا في عينــه، فيجــوز تعجيــل الأجــر وتــأخيره، علــى أن يشــرع في الع
  .1(العمل إلى أجل لم يجز النقد إلا عند الشروع في العمل

 لهُُ : فاَئدَِةٌ : )فقد قال المرداوي: أما الحنابلة بُوطَةٍ : الضَّرإبُ الثَّاني : قَـوإ فَعَةٍ في الذِّمَّةِ مَضإ دٌ عَلَى مَنـإ عَقإ
ٍ هَذَا صَحِيحٌ بِلَا نزِاَعٍ بِصِفَاتٍ كَالسَّلَمِ، كَخِيَاطَةِ ثَـوإبٍ، وَبنَِاءِ دَ  ضِعٍ مُعَينَّ وَيَـلإزَمُهُ الشُرُوعُ . ارٍ، وَحَمإلٍ إلَى مَوإ

 .2(فِيهِ عَقِبَ الإعَقإدِ 

 :الترجيح
منع العقود المبنية أن الشرع : القرافيفقد ذكر مدار العقود على منع الدين بالدين أو عمارة الذمتين،  : أولا

الدَّين بالدَّين أو تعمير الذمتين، لأن المعاملة إذا اشتملت على شغل على بيع الكالئ بالكالئ أي 
الذمتين توجهت المطالبة من الجهتين فكان ذلك سبب ا لكثرة الخصومات والعداوات فمنع الشرع ما 

أمهات مسائله التي ترجع إليها فروعه، كمسألة : ومراده بأصول الفقه: )وقال الزروق.  3(يفضي لذلك
 .4(ل، وبيع الدين بالدينبيوع الآجا

رغم النقاش الذي دار بين الفقهاء في تعجيل وتأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة ، لكن مرد  : ثانيا
 .الخلاف أساسا كان في مدى تحقق الدين بالدين في المسائل المختلف فيها

  ّالموصوفة في الذمة سلم في المنافع،  موا هذا الأصل فقالوا بوجوب التعجيل لأن الإجارةفالشافعية حك
بوجوب : بين انعقاد الإجارة الموصوفة بلفظ الإجارة أو السلم ، قالالشافعية والحنابلة  وحتى من فرق من

التعجيل إذا كان بصيغة السلم، ووجوب تعيين الثمن في المجلس إذا كان بلفظ الإجارة حتى لا يؤول الأمر 
 .الى الدين بالدين

   نفعة عندهم تقوم فية فرغم أن الأصل جواز تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة؛ لأن المأما الحن
لكن يؤكدون على أن المنافع ليست بمرتبة . مقام العين فينتفي بذلك المحذور الشرعي وهو الدين بالدين

                                                           
عليش، .  311، 6، جالتاج والإكليلالمواق، : وانظر مثله في.  212، ص1، جيلالبيان والتحص، (الجد)ابن رشد    1

 . 3، ص2، جحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدرديرالدسوقي، .  221، ص 1، جمنح الجليل
، 2، جكشاف القناعالبهوتي، .  321، ص2، ج لإقناعالحجاوي، ا: وانظر  مثل ذلك في.  22، ص6، جالإنصاف  2 

 . 11ص
  221، ص1، جالذخيرة   3
دار : بيروت]، 1، طشرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيروانيالزروق، أحمد بن محمد البرنسي الفاسي،   4

 . 13، ص1، ج[م2226 -ه1221الكتب العلمية، 
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فهي عندهم ، 1طالأعيان، وليس لها جميع أحكامها وإنَّا تأخذ حكمها في حق جواز العقد عليها فق
 2ليست أموالا متقومة بذاتها ولا تأخذ حكم المالية إلا بالعقد

  والمالكية والحنابلة يرون وجوب تعجيل الأجرة في الإجارة في الذمة منعا للدين بالدين، إلا في إجارة العمل
 .بالكالىء  في الذمة فيقولون بجواز التأجيل بشرط الشروع في المنفعة لأنه يخرج الإجارة عن الكالىء

  ونظرا لأن مسألة تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة مردها كما أسلفنا إلى النهي عند الدين
، فلا يجوز تأجيل  3.بالدين، ورغم ان الحديث فيه مقال كما سبق إلا أن ذلك محل إجماع عند أهل العلم

 .الأجرة إلا تعينت المنفعة أو الشروع فيها

  

                                                           
 .  161ص ،2، ج[م2223-ه1222مؤسسة الرسالة، : بيروت]، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، أحمد، : انظر  1
 . 23، ص23، جالمبسوطالسرخسي،  2
 :حكاه وممن واحد، غير بالدين الدين بيع منع على العلماء إجماع نقل 3
 ؛ . 126ص ،6ج ،المغني قدامة، ابن :انظر .وغيرهم والشوكاني، تيمية، وابن المغني، صاحب عنه نقله كما أحمد الإمام  .1

 .116 ص ،1ج ،الأوطار نيل الشوكاني، ؛ . 221 ص ،العقد نظرية تيمية، ابن
 ،الإجماع إبراهيم، بن محمد بكر أبو المنذر، ابن (.يجوز لا بالدين الدين بيع أن على وأجمعوا) :قال ، المنذر ابن الإمام .2

 .13 ص ،[العلمية الكتب دار :بيروت]
  (.بالدين الدين لأنه الذمة، في ولا العين في لا بإجماع يجوز فلا الطرفين من النسيئة فأما) :قال (الحفيد) رشد بن الوليد أبو   .3

 .121ص ،2ج ،المجتهد بداية 
 بالإجماع ذلك يجوز ولا بدين، دين بيع أنه ولنا ) :قال أحمد والإمام المنذر، ابن عن الإجماع حكى أن بعد المقدسي قدامة ابن .2

 .126 ص ،6ج ،المغني (.
 ص ،العقد نظرية  (.بالإجماع يجوز لا الذي فهذا) :قال بالدين للدين لتمثيلا معرض في تيمية ابن الإسلام شيخ .1

231. 
   .121،ص12ج   :انظر .يجوز لا بالدين الدين أن على العلم أهل أجمع :قال المجموع تكملة في السبكي .6
 ،الأوطار نيل .إجماع وهو بالدين الدين بيع جواز عدم على دليل وفيه بالكالئ، الكالئ حديث على تعقيبا   قال :الشوكاني .1

 الكتب دار :بيروت] ،1ط زايد، إبراهيم محمد :تحقيق ،الأزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل .111 ص ،1ج
 . 12ص ،3ج ،[1911/هـ1221 العلمية،

 ،2ج ،ديةالن الروضة   (.بالقبول متلقى صار لأنه عضده من ذلك فشد الحديث معنى على الإجماع رُوي) :قال :القنوجي    .1
 . 126 ص
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 الثانيالمبحث 
 حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد

 

 :تعريف صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة: أولا

 :يمكن أن تشمل صكوك الإجار الموصوفة في الذمة على

وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها : 1وقد عرفت بانها:صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة  (1)
وتصبح منفعة العين . إجارة أعيان موصوفة في الذمة واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها بغرض

 .الموصوفة في الذمة مملوكة لحملة الصكوك
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها : 2وقد عرفت بأنها :صكوك ملكية الخدمات الموصوفة في الذمة (2)

كمنفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتها )ة بغرض تقديم الخدمة من مصدر موصوف في الذم
واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة ( دون تسميتها

 .الصكوك

وتتحدد العلاقة بين طرفي الإصدار وفق العقد الشرعي للمعاملة، وهي في هذه الحالة عقد الإجارة 
 .لقول بمشروعيتها عند عامة الفقهاء بمختلف مذاهبهمالتي سبق االموصوفة في الذمة 

فصكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة، المصدر لتلك الصكوك بائع لمنفعة العين الموصوفة في 
الذمة، والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك المنفعة، ويملك حملة الصكوك تلك المنافع 

 .3غنمها وغرمهاعلى الشيوع ب

والبحث في تداول صكوك المنافع الموصوفة في الذمة سيشمل ملكية منافع الأعيان ، وملكية الخدمات 
 .الموصوفة في الذمة

 تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة: ثانيا

غير بين أن تكون العين الموصوفة ( أعيان وخدمات)يفرق في تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة 
في ذلك شرع  ،ن المستأجر من الانتفاع بهاموجودة أو معدومة لم يتم تعيينها بعد، وبين أن تكون متعينة ومكّ 

 .أو لم يشرع

  
                                                           

  3/3/2 –، صكوك الاستثمار 11رقم  المعيار الشرعي: انظر 1
 . 3/2/2بند  –المرجع السابق   2
 1/1/1/2بند  –المرجع السابق  3
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 :قبضبعد الالموصوفة و  تعيين العينتداول صكوك الإجارة في حال  -1
 ل اتفاق لأنه تداول لصكوك فإذا تعينت العين وقبضها المستأجر فإن تداول الصكوك في هذه الحالة مح

 . للإجارةموجودة، ويشترط في ذلك توافر الشروط الشرعية معينة ملكية أعيان 
 :تداول صكوك الإجارة في حال تعيين العين الموصوفة وقبل القبض -2

إذا تعينت العين ولم يمكّن المستأجر منها ولم يقبضها، فتداول صكوك الإجارة في هذه الحالة يحكمه 
 .لفقهي في إجارة العين قبل قبضها الخلاف ا

  :حكم إجارة العين قبل قبضها 
 :اتوقد اتجه الفقهاء في ذلك اتجاه

، 1بلا خلاف كما نص عليه ابن الهمام الحنفيةوهو القول المعتمد عند  تجوزأن الإجارة لا : الأول
 .3وجه عند الشافعية، و 2الراجح عند الحنابلةو 

وَمَنإ : )جاء في الفتاوى الهندية.  وهو مذهب أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسفتجوز في غير المنقول : الثاني
رَ  تَأإجَرَ شَيإئ ا فإَِنإ كَانَ مَنـإقُولا  فإَِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنإ يُـؤَاجِرهَُ قَـبإلَ الإقَبإضِ، وَإِنإ كَانَ غَيـإ قُولٍ فَأَراَدَ أَنإ يُـؤَاجِرهَُ قَـبإلَ  اسإ مَنـإ

لَا يَجُوزُ كَمَا في  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَـعَالَى  -يَجُوزُ وَعِنإدَ مُحَمَّدٍ  -دَ أَبي حَنِيفَةَ وَأَبي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَـعَالَى الإقَبإضِ فَعِنإ 
جَارةَِ لَا يَجُوزُ باِلِاتّـِفَاق  . 4(الإبـَيإعِ وَقِيلَ إنَّهُ في الإإِ

، وخلاف 1، والراجح من مذهب الحنابلة6قول عند الشافعية ، وهو5وهو مذهب المالكية: الجواز: الثالث
 .2وخلاف الصحيح عند الحنفية

                                                           
 . 113، ص2، جغرر الحكامملا خسرو، .  111، ص6، جفتح القديرالكمال بن الهمام، : انظر   1
 : وانظر.  12، ص1ج ابن رجب الحنبلي، القواعد،   2
علي محمد : ، تحقيقالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد  البغدادي،    3

، 1، ج[م 1999-هـ  1219دار الكتب العلمية، : بيروت]،  1معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، ط
 .  391ص

 . 91، ص6، جلحاشيةابن عابدين، ا: وانظر.  221ص ،2، جالفتاوى الهنديةالبلخي،    4
تـَراَهَا بهِِ قَـبإلَ الإقَبإضِ وَبَـعإدَهُ : َ)قال الباجي  5 ثَـرَ ممَّا اكإ ريَِـهَا بأَِكإ ابَّةَ لَهُ أنَإ يكُإ تَرِي الدَّ لهُُ فِي الَّذِي يَكإ ، وَبِهذََا قاَلَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُ وإ

مطبعة : مصر]، 1، طالمنتقى شرح الموطأالباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف، .(. الإعُلَمَاءِ  وَطاَوُسٌ، وَجَماَعَةٌ مِنإ 
 . 113، ص1، ـج[ه1332السعادة، 

الصحة؛ لأن مورد عقد الإجارة عين مورد  -عند الغزالي-ينشأ التردد في إجارة المبيع قبل القبض؛ فالراجح ) :قال السبكي  6
 -هـ1211دار الكتب العلمية، : بيروت]، 1، طالأشباه والنظائرالسبكي ، تاج الدين عبد الوهاب ، (. عقد البيع

حَاقَ : )وقال الماوردي.  321، ص1، ج[م1991 ارَ الإمُؤَجَّرةََ لِأَنَّ : الإمَرإوَزيُِ  قاَلَ أبَوُ إِسإ اَ تَـنَاوَلَ الدَّ جَارةَِ إِنََّّ دُ الإإِ عَقإ
رُ مَخإلُوقَةٍ فَـعَلَى هَذَا يَمإنَعُ مِنإ إِجَارَتِهاَ قَـبإلَ الإقَبإضِ كَمَا يَمإنَعُ مِنَ الإبـَيإعِ  هُ الثَّاني . الإمَنَافِعَ غَيـإ ثَ : وَالإوَجإ َكإ رِ مِنإ أَصإحَابنِاَ وَهُوَ قَـوإلُ الأإ

فَعَةَ دُونَ  اَ تَـنَاوَلَ الإمَنـإ دَ إِنََّّ  . 391، ص1، جالحاوي(. فَـعَلَى هَذَا تَجُوزُ إِجَارَتُـهَا قَـبإلَ قَـبإضِهَا وَباِللَّهِ التوفيق ....إِنَّ الإعَقإ
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مستند القائلين بعدم جواز الإجارة للعين الموصوفة المعينة والتي لم يتم قبضها هو أن الإجارة كالبيع، 
ما بيع "، و"بيع مالم يقبض"فالتصرف فيما لم يقبض داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن 

 . 3"ليس عندك
 :ويناقش الاستدلال بما يلي

أما من حيث المعنى . 4ابن عبد البر من حيث السند أن في إسناده مقالقال  "بيع ما لم يقبض"رواية  (1)
وَأمََّا حَدِيثُ حَكِيمِ بإنِ حِزاَمٍ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ ] :قال. بالطعام انه خاص : فقال 

بِضَهُ : )قاَلَ  عَة  فَلَا تبَِعإهُ حَتىَّ تَـقإ فَُّاظِ لحَِدِيثِ حَكِيمِ بإنِ (إِذَا ابإـتـَعإتَ بَـيـإ اَ أرَاَدَ الطَّعَامَ بِدَليِلِ روَِايةَِ الحإ ، فإَِنََّّ
بِضَهُ : )مٍ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَهُ حِزاَ  .5(إِذَا ابإـتـَعإتَ طَعَام ا فَلَا تبَِعإهُ حَتىَّ تَـقإ

 :6فإن العلماء حددوا معان وهي" بيع ما ليس عندك"أما حديث  (2)

يسعى في تحصيلها وتسليمها أن يبيع عينا معينة وهي ليست عنده، بل ملك للغير، فيبيعها ثم : الأول
 .إلى المشتري

 أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة: الثاني

 :منهاصورا يشملها النهي ذكر ابن القيم أن كما 

 بيع عين معينة ليست عنده. 
                                                                                                                                                                                

 . 222، ص2، جالمبدعابن مفلح ، : وانظر كذلك.  12، ص1، جالقواعدابن رجب الحنبلي، : انظر  1
جَارَةِ قَـبإلَ الإقَبإضِ مَنإعٌ فإَِنَّهُ قِيلَ ) :قال ابن الهمام  2 جَارَةِ فَفِي مَنإعِ الإإِ اَقُ باِلإإِ لَافِ، وَالصَّحِيحُ كَمَا : وَأمََّا الإإِلحإ إنَّهُ عَلَى هَذَا الخإِ

جَارةََ قَـبإلَ الإقَبإضِ لَا تَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ  جَارَةَ تَمإلِيكُ الإمَنَافِعِ  قاَلَ فِي الإفَوَائدِِ الظَّهِيريَِّةِ أنََّ الإإِ قُولِ وَالإإِ إلاَّ أنََّ الإمَنَافِعَ بمنَإزلَِةِ الإمَنـإ
تَنِعُ جَوَازُهَا قَـبإلَ الإقَبإضِ   . 111، ص 6، جفتح القدير، (فَـيَمإ

مان، عبد الرحمن محمد عث: ، تصحيحسنن الترمذيالحديث في رواه بهذا اللفظ الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى،   3
عَنإ حَكِيمِ بإنِ حِزاَمٍ قاَلَ : )قال( 1113)، كتاب البيوع، حديث رقم [1912/هـ1392دار الفكر العربي، : القاهرة]

ألَُنِي مِنَ الإبـَيإعِ مَا ليَإسَ  لهَُ مِنَ السُوقِ ثُمَّ أبَيِعُهُ  عِنإدِي أبَإـتَاعُ  أتََـيإتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيإهِ وَسَلَّمَ فَـقُلإتُ يأَإتيِنِي الرَّجُلُ يَسإ
النسائي ، أبو عبد الرحمن شعيب،  : ، وروى الحديث أصحاب السنن، انظر على سبيل المثال(لَا تبَِعإ مَا ليَإسَ عِنإدَكَ : )قاَلَ 

؛ أبو داود، (. 2132)، كتاب البيوع، رقم الحديث [دار الثقافة: بيروت]، سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي
، كتاب البيوع، [1913/هـ1393دار الحديث، : حمص]، 1، طسنن أبي داودسليمان بن الأشعث السجستاني،  

محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيقسنن ابن ماجة؛ ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، (. 3222)حديث رقم 
لا "عند النسائي وغيره من أصحاب السنن بلفظ  وورد(. 2111)، كتاب التجارات حديث رقم [مطبعة الحلبي: مصر]

 ".  تبعه حتى تقبضه
مصطفى بن أحمد : ، تحقيقالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله،   4

 . 332، ص13، ج[ـه 1311 -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : المغرب]العلوي، محمد عبد الكبير البكري، 
 –ه 1221دار الكتب العلمية، : بيروت]، 1سالم محمد عطا، محمد علي معوض، ط: ، تحقيقالاستذكارابن عبد البر،   5

 . 222، ص6، ج[م2222
 . 29، ص2، جالمقدمات، (الجد)ابن رشد  :  وانظر.  19، ص2، جإعلام الموقعينابن القيم الجوزية، : انظر  6
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 لسلم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه. 
 أما إذا كان على ثقة من توفيته فهو دين من .ادة السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته ع ،

 .الديون

. قبضها لا تدخل في هذه الصور  قبلمع التمكين من قبضها فإيجارها وواضح بأن إجارة العين المعينة 
 .1لذلك رأى شيخ الإسلام ابن تيمية ان التصرف جائز باعتبار التمكن

الموصوفة في الذمة إذا تعينت العين المؤجرة ومكن المستأجر وبناء على ما سبق فإن تداول صكوك الإجارة 
 .من الانتفاع بها أمر جائز وفق الترجيح السابق للخلاف بين أهل العلم في المسألة

 :تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين المستأجرة .4
 :تعيين العين في تداول صكوك الإجارة الموصوفة قبلالمعاصرون اختلف الباحثون 

 فذهب عدد منهم إلى القول بجواز التداول. 

 .وغيرهما من الباحثين 3الدكتور نزيه حماد، و  2ومنهم أصحاب الفضيلة الدكتور حسين حامد حسان

 :واستدلوا بجملة من الأدلة 

قياس على جواز تداول صكوك السلم لأنها سلم في المنافع وليست دينا  نقديا ، وذلك على رأي ال -
 .4المالكية وبعض الفقهاء

ويناقش بأن هذا خلاف رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية القائلين بعدم جواز 
ربح "وأن ذلك داخل في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن . 5التصرف في دين السلم بالبيع قبل القبض

، ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه ، كما ذكر ذلك ابن قدامة في "ما لم يضمن

                                                           
: القاهرة]الشيخ محمد رشيد رضا، : ، تعليقمجموعة الرسائل والمسائل: وكذلك.  216، ص32ج، مجموع الفتاوى  1

 . 211، ص1، ج[لجنة التراث العربي
 حسين /موقع د: وانظر . الشارقة– لمجمع الفقه الإسلامي الدولي 19،  بحث مقدم للدورة  صكوك الاستـثمار الإسلامي  2

http://www.hussein-hamed.com/pagedetails.aspx?id=92 
 . 31، ص2، ج11، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد صكوك الإجارة: انظر 3
 . ، للدكتور حسين حامد حسان صكوك الاستـثمار الإسلامي:  انظر 4
، 1، جالمهذب الشيرازي،.  111، 2، جالحقائق تبيينالزيلعي، .  212، ص 1، جبدائع الصنائعالكاساني، : انظر 5

، ص 3، جكشاف القناعالبهوتي، . 221، 2، جالمغني ابن قدامة،.  212، 2، جنهاية المحتاجالرملي، .  322
 . 229،212، ص2، جالبحر الزخارالمرتضى أحمد بن يحي، . 293
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قال رسول الله صلى الله عليه : كما أنه داخل في الحديث الذي ورد عن أبي سعيد الخدري، قال. 1المغني
 .وكذلك سدا لذريعة الربا. 2(من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره: )وسلم

الإجــارة الممثــل في خدمــة موصــوفة في الذمــة كســاعة ( صــك)لحامــل ســند 3ذكــر الــدكتور منــذر قحــف  -
تعليم في جامعة أن يؤجر خدمة موصوفة في الذمة مماثلة لهـذه الخدمـة لمنتفـع آخـر بتحويـل السـند الـذي 

وذكــر بــأن تكييــف مــا يكتــب علــى الســند عــن تســليمه  .ديــد بــأي ثمــن يتفقــان لديــه إلى المســتأجر الج
 .للمستأجر الجديد بمثابة حوالة للوفاء بالتزام المؤجر نحو المستأجر في الإجارة الثانية

في  بحســب التعريــف يمثــل حصــة شــائعةالخــدمات الموصــوفة في الذمــة وينــاقش المســتند بــأن صــك إجــارة  -
 . قيقي لمنافع موصوفة بعقد شرعي هو عقد الإجارة ، وليست حوالة وفاء، فهي بيع حتلك الخدمات 

ممــا اســتدل علــى هــذا القــول هــو قيــاس تــداول صــكوك ملكيــة منــافع الأعيــان الموصــوفة في الذمــة علــى  -
 .تداول صكوك ملكية منافع العيان المعينة

يناقش بأن ذلك قياس مع الفارق، إذ أن منافع الأعيان المعينة ليست كمنافع الموصوفة في الذمة،  -
بل صرحوا . 4وقد أكد الفقهاء على التفاوت القائم بينهما وعدم التساوي. عين والثانية دينفالأولى 

 .6 والدينوالنهي عن بيع ما لم يقبض يتناول العين. 5(لا مماثلة بين العين والدين)على أنه 
  وذهب مجموعة من الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى عدم جواز تداول صكوك تداول صكوك الإجارة الموصوفة

وقد أيد هذا الاتجاه المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة في معيار الصكوك . في الذمة قبل تعيين العين المستأجرة
 :7حيث أشار  إلى ما يلي

منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها لا يجوز تداول صكوك ملكية  -
 .فإذا تعينت جاز تداول الصكوك. المنفعة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون

لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف  -
فإذا تعين الطرف جاز تداول . ضوابط التصرف في الديونالذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة 

 .الصكوك

                                                           
 .  221، 2ج   1
ابن .  216، ص2، كتاب البيوع، باب السلف لا يحول، جأبي داود سننأبو داود، : انظر. أخرجه أبو داود وابن ماجة   2

 . 16 2، ص2،ج(2213)، كتاب التجارات، باب من أسلم في شيء، حديث رقم ، السننماجة
-ه1222مطبوعات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، : جدة]، 2سندات الإجارة والعيان المؤجرة، ط: انظر  3

 . 12-13، ص[م2222
 . 113، ص11السرخسي، المبسوط، ج.  111، ص1، جكشف الأسرارالبزدوي،  :انظر  4
 . 116، ص16، جالمبسوطالسرخسي،   5
 . 232، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني، : انظر  6
 . 1/2/12و  1/2/1البندان  -11رقم  المعيار الشرعي لصكوك الاستثمار  7
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كما أوصت ندوة الصكوك التي عقدها مجمع الفقه بأن صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين  -
 .1العين يخضع لأحكام السلم

 :ومستندهم في ذلك -
التي تستوفى منها المنفعة،  أن تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين -

وتداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي 
إجارة الموصوف في : )جاء في توصيات ندوة الصكوك  تستوفى منه الخدمة يؤدي إلى بيع الدين؛

وصوفة في الذمة هي التزام لأن الم 2(خلاف في أن المنافع في هذه الحالة دين في ذمة المؤجرالذمة، لا 
 .في الذمة، فلا يجوز تداولها إلا بمراعاة الضوابط الشرعية للتصرف في الديون

 :المناقشة -
؛ ن بيع الدين لمن عليه الدين أو لغير من عليه الدين لا يجوز عند جماهير أهل العلم إلا بطريق الحوالةإ -

وَالَةِ بَـيإعُ الدَّ  يإنِ الَّذِي للِإمُحِيلِ واشترطوا التماثل في الدينينلِأَنَّ حَقِيقَةَ الحإَ يإنِ الَّذِي للِإمُحَالِ باِلدَّ
وقد . 3

وقد وقع الخلاف في بعض الصور كالتصرف في دين السلم قبل قبضه وسبق ترجيح رأي الجمهور 
وهذه . 4كما استثنى كل مذهب جملة من الصور من بيع الدين حكموا عليها بالجواز. بعدم الجواز

 الاستثناءات التي قال بها بعض أهل العلم لمؤيدات شرعية خاصة بها لا تقدح في أصل منع بيع الدين
إلا بتوافر الضوابط  مشتقات بيع الدين كصكوك السلم والمرابحة وغيرهاتداول  ولهذا منع. إجمالا

 .الشرعية لأحكام بيع الديون

                                                           
حكم إصدار : عرض وتقويم، المنعقدة بجامعة الملك عبد العزيز، المحور الثالث : توصيات ندوة الصكوك الإسلامية: انظر   1

ومن أهم أحكام السلم عدم جواز التصرف في دين السلم قبل قبضه وهو رأي جمهور الفقهاء، وما رجحته . الصكوك
لا يجوز : )على 11قم ، ر معيار صكوك الاستثمار: المعايير الشرعية في الصكوك المؤسسة على الديون ، حيث نصت في

لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري، أما بعد . ) 1/2/12فقرة  -(تداول صكوك السلم
وواضح بأنه في حالة تملك البنك للبضاعة وقبل .  1/2/11فقرة  -(شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري فيجوز التداول

 .لا دينا فيجوز التداول حينهابيعها للمشري فهو يملك عينا 
حكم إصدار : عرض وتقويم، المنعقدة بجامعة الملك عبد العزيز، المحور الثالث : توصيات ندوة الصكوك الإسلامية: انظر   2

 .الصكوك
 . 61، ص1، جالمنتقىالباجي،    3
 معينة، أو بمنافع ذات معينة وهذه الصورة بعض المسائل في تطارح الديون، بيع المسلم فيه قبل قبضه، بيع الدين بعين: مثل   4

: بشأن بيع الدين على ما يلي( 11/1) 111بجوازها ، حيث نص القرار  صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليمما 
بيع الدين الذي في الذمة بعملة ( أ  : ) بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية: )من صور بيع الدين الجائزة

 .بيع الدين بمنفعة عين معينة(  ج . ) بيع الدين بسلعة معينة( ب  . ) أخرى حالة، تَتلف عن عملة الدين، بسعر يومها
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رَى، أَيَخإرجُُ مِنإهُ :)قال. وبيع الدين غرر ، وقد علل الإمام مالك منعه بذلك  - يإنِ غَرَرٌ، لا يدُإ لَأنَّ بَـيإعَ الدَّ
 .1(أمَإ لا  وهو قول أبي حنيفة

القول القائل بعدم جواز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في ومما سبق يتضح رجحان  -
 .الذمة قبل تعين العين محل الانتفاع

 

  

                                                           
المكتبة : بيروت]، 2عبد الوهاب عبد اللطيف، ط: ، تحقيقالموطأ برواية محمد بن الحسن الشيبانيمالك بن أنس،   1

 . 293، ص1، ج[العلمية
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 المبحث الثالث
 وحالاتهاوالغلبة معايير التبعية 

 :مدخل 
والمقصود  .كنا نتحدث عن التبعية ومعاييرها وحالاتها فإنه لابد أن يكون هناك تابع وأصل متبوع  اإذ

بالتبعية في تطبيقات الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية أن هناك أصلا ماليا مقصودا في العقد وثمة 
 .مكونات ومشمولات هذا الأصل تكون تابعة له

وتظهر الحاجة لبحث قواعد التبعية ومعاييرها في جميع الأوعية التي تَتلط فيها النقود والديون والأعيان 
 .، فأيها يكون أصلا مقصودا وباقي المكونات تابعة له حتى تأخذ حكمهوالمنافع 

رعية، ومراعاة الأصل المتبوع ومشمولاته من النقود والديون هو ما ورد في ضبطه عدد من النصوص الش
 :ومن أهمها. وكذلك جملة من القواعد الفقهية التي لها تطبيقات فقهية متعددة

تـَرَيإتُ يَـوإمَ خَيإبـَرَ قِلَادَة  باِثإـنَيإ : الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن، عَنإ فَضَالَةَ بإنِ عُبـَيإدٍ، قاَلَ  (1) اشإ
ثَـرَ مِنِ اثإـنَيإ عَشَرَ دِينَار ا، فَذكََرإتُ ذَلِكَ للِنَّبيِّ  عَشَرَ دِينَار ا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَـفَصَّلإتُـهَا، تُ فِيهَا أَكإ فَـوَجَدإ

أنََّهُ لَا يَجُوزُ بَـيإعُ ذَهَبٍ مَعَ : قال الإمام النووي.  1«لَا تُـبَاعُ حَتىَّ تُـفَصَّلَ »: صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ 
هِِ بِذَهَبٍ حَتىَّ يُـفَصَّلَ  هَِا غَيرإ خَرُ بماَ أرَاَدَ ، وكََذَا لَا تُـبَاعُ فِضَّةٌ مَعَ غَيرإ هَبُ بِوَزإنهِِ ذَهَب ا وَيُـبَاعَ الآإ  .، فَـيُبَاعَ الذَّ

، عَنإ أبَيِهِ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : حديث بيع العبد ومعه مال (2) ريِِّ، عَنإ سَالمٍِ : فعَنِ الزُهإ
تَرطِهَُ الإمُبإتَاعُ، وَمَنإ باَعَ نَخإلا  مُؤَبّـَر ا» ا وَلَهُ مَالٌ فَمَالهُُ للِإبَائعِِ، إِلاَّ أَنإ يَشإ الثَّمَرةَُ لِلإبَائعِِ، إِلاَّ أَنإ فَ  مَنإ باَعَ عَبإد 

تَرِطَ الإمُبإتَاعُ   . 2«يَشإ
سِهَا وهي : قاعدة (3) وَةٍ وَهِيَ قاَعِدَةٌ عَظِيمَةٌ بنِـَفإ إذَا باَعَ ربِوَِياً بِجِنإسِهِ وَمَعَهُ مِنإ غَيرإِ جِنإسِهِ مِنإ : مُدِّ عَجإ

وَةٍ وَدِرإ  ِ أوَإ أَحَدِهِماَ، كَمُدِّ عَجإ ِ الطَّرَفَـينإ وَةٍ بِدِرإهَمَينإ وَةٍ وَدِرإهَمٍ بمدَُّيإ عَجإ وَةٍ أَوإ مُدِّ عَجإ  .3هَمٍ بمدُِّ عَجإ

 :تحديد نطاق بحث المسألة
ولعل الأنسب لتحديد نطاق البحث في هذه القضية هو الانطلاق من قرار مجمع الفقه الذي حدد  

 . مكونات الخلطة وأثر الديون في تداول الأوراق المالية

 طومما جاء في ضواب. بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار( 3/2) 32: در قرار رقمفقد ص
 (:الصكوك)تداول تلك السندات 

                                                           
ا مِنإ افإصِلإ بَـعإضَهَ »وفي رواية النسائي . 1213، ص3، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، جصحيح مسلم: انظر   1

 . 21، ص6، جسنن النسائي: انظر. «بَـعإضٍ، ثُمَّ بِعإهَا
 . 261، ص3، جسنن أبي داود: انظر. أخرجه أبو داود، وأصحاب السن  2
 . 221، ص1، جالقواعدابن رجب، : انظر  3
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ذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا  فإن تداول إ (1)
 .الصرفصكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام 

 .إذا أصبح مال القراض ديونا  تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون (2)
ذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك إ (3)

أما إذا كان . على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا  ومنافع المقارضة وفقا  للسعر المتراضى عليه،
الغالب نقودا  أو ديونا  فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض 

 .على المجمع في الدورة القادمة

 :ومما جاء فيه .فصل في القرار السابق( 3/22) 111ثم في الدورة العشرين ، صدر قرار رقم 

 . الدين بيع أو الصرف لأحكام تداولها فيخضع الديون، أو للنقود المالية الورقة موجودات ضتحتم إذا (1)
 .عليه المتفق بالسعر التداول فيجوز الحقوق، أو المنافع أو للأعيان المالية الورقة موجودات تمحضت إذا (2)
 :حالان فلها والحقوق، والمنافع والأعيان والديون النقود من خليطا   المالية الورقة موجودات كانت إذا (3)

 لملكية متضمنة المالية الورقة وتكون متبوعا ، يكون أن يصح لما تابعة   والديون النقود تكون أن (أ )
 .الموجودات إلى الديون النقود نسبة مراعاة دون المالية الورقة تداول حينئذ فيجوز المتبوع،

 حينئذ التداول يخضعف  .المتبوع لملكية المالية الورقة تضمن عدمُ  أو والديون النقود تبعية انتفاء (ب )
 .الغلبة لأحكام

 التصفية، تحت كان أو الفعلي العمل يبدأ لم المالية الورقة تمثله الذي المشروع أو الشركة كانت إذا (2)
 .الغلبة لأحكام التداول فيخضع

 .النشاط أو العمل، المشغّل أو ملكية خلال من تثبت قد التبعية أن المقدمة البحوث خلال من ظهر
 وتحرير الغلبة معايير وتحديد حالاتها، وتحرير التبعية معايير لتحديد للحاجة ونظرا   .الغلبة معيار اتساع ظهر كما

 سبق ما ضوء في المعايير هذه لدراسة والخبراء العلماء من فريق بتشكيل أمانته تقوم أن المجمع يوصي حالاتها،
 .قادمة دورة في المجمع انعقاد قبل مفصلة دراسة وتقديم

أو تمحض الأعيان تمحض النقود، أو تمحض الديون، : صور وبناء على القرارين السابقين فسيتم استبعاد 
 :وتبقى صورة الموجودات المختلطة فقد حدد القرار الأخير . والمنافع
 تبعية النقود والديون لما يصح أن يكون متبوعا -
 .عدمُ تضمن الورقة المالية لملكية المتبوعانتفاء التبعية أو  -

ويمكن لمتتبع القرارات المجمعية والمعايير الشرعية والفتاوى المؤسسية أن يحصي عددا من معايير التبعية التي 
الأوراق  تؤثر في الحكم على تبعية النقود والديون في وعاء تَتلط فيه مع الأعيان والمنافع، وصولا لحكم تداول

 .المالية التي تشتمل على تلك المكونات



27 
 

 :وأثر كل منها في حكم تداول الصكوكوالغلبة أهم معايير التبعية 
 :قصود من التعاملالماعتبار ما هو  .1
 التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق مثل الشركات الزراعية والصناعية والخدمية : غرض الشركة ونشاطها

 .  1تداول صكوكها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو أحكام التصرف في الديونالمباحة شرعا، فإن 
ففي ( الصرافة)أما إذا كان غرض الشركة ونشاطها هو التعامل في الذهب والفضة أو المتاجرة في العملات 

وإذا كان . هذه الحالة ينبغي لجواز تداول الصكوك المصدرة لمثل هذه الشركات مراعاة أحكام الصرف
 .والائتمان فيجب مراعاة أحكام الديونغرضها التعامل في الديون مثل مؤسسات منح التسهيلات 

 يبيح تداول صكوك الوعاء الذي تَتلط فيه مع الديون والنقود : قصد التعامل بالأعيان والمنافع والحقوق
د من التعامل فيكو المقصو . حتى وإن كانت هي الغالب طالما انها لم تكن مقصودة أساسا بالتعامل 

فيجوز التداول دون النظر إلى . هو الأصل المتبوع، وإلحاق ما هو تابع له( الأعيان والمنافع والحقوق مثلا)
نسبة كل منها، ما دامت الديون والنقود غير مقصودة بالتعامل؛ بأن كانت تابعة للأعيان والمنافع، ولم 

عية الاستثمارية قبل مزاولة أنشطتها في الأعيان الأو :  ومن أمثلتها. تتحمض تلك الأوعية في النقود 
 .2والمنافع أو قبيل تصفيتها

 وأرى أنهما . 3فرق بعض الفضلاء بين معيار غرض الشركة وقصد التعامل، ورجح هذا المعيار الأخير
معيارا واحدا فمعيار القصد هو في النشاط والتعامل وليس في غيره ، فلذك جميع التطبيقات الفقهية 

 .والمعاصرة جاءت في مشمولات المعيارين معا
 مستند هذا المعيار: 
هو حديث القلادة السابق الذكر من باع عبدا وله مال، فالحديث نص على الجواز دون النظر إلى  ( 1)

جنس الثمن نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم ، وإن كان للعبد مال أكثر مما اشتري به ، كان 
 . 4أو دينا أو عرضاثمنه نقدا 

                                                           
القيمة السوقية للأعيان وقد اشترط المعيار في هذه الحالة ألا تقل .  3/19، بند  21-المعيار الشرعي للأوراق المالية رقم   1

من إجمالي موجودات الشركة وتَتلف التطبيقات في هذه النسبة فمنها من تشترط أقل % .  32والمنافع والحقوق عن 
 .ه 1/2/1229البيان الإيضاحي للمجلس الشرعي، بتاريخ . ومنها من تشترط أكثر

 .وليفتاوى ندوة البركة المستندة لقرار مجمع الفقه الإسلامي الد   2
بحث مقدم للدورة العشرين  تداول الأسهم والصكوك وضوابطه الشرعية،الدكتور أحمد عبد العليم أبو عليو، : انظر   3

 . 21الجزائر، ص -لمجمع الفقه الإسلامي
مستندات المعيار .  212، ص6ابن عبد البر، الاستذكار، ج: وانظر . 611، ص2، جالموطأالإمام مالك، : انظر  4

د عبد الرحمن السند، فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، مفتي .وقد نقل أ. 21-الشرعي للأوراق المالية
ركات نقودا ، وبيع إن في هذه الش: فإن قيل: ه ، ومما جاء في الفتوى 1316الديار السعودية ورئيس قضاتها في وقته ت 

إن للشركة ديونا  في ذمم الغير، أو : فإن قيل... إن النقود هنا تابعة غير مقصودة: فيقال. النقد بنقد لا يصح إلا بشرطه
أن على تلك السهام المبيعة قسطا  من الديون التي قد تكون على أصل الشركة، وبيع الدين في الذمم لا يجوز إلا لمن هو 
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هَب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأبي حنيفَة، وَالإعَبإد لَا يملك شَيإئا، لِأَن الرّقّ منافٍ للإملك، ) :قال العيني وَهَذَا مَذإ
عُود وَابإن عَبَّاس وَأبي هُرَيإـرةَ، وَبهِ قاَلَ سعيد ب ن وَمَاله لسَيِّده عِنإد بَـيإعه وَعند عتقه، وَرُوِيَ ذَلِك عَن ابإن مَسإ

حَاقالإمسيب وَالثّـَوإري وَ  مَاله دون سَيّده في الإعتإق، وَالإبيع، رُوِيَ ذَلِك عَن عمر وَابإنه : وَقاَلَت طاَئفَِة. أحمد وَإِسإ
سن هُم، وَبهِ قاَلَ النَّخعِيّ وَالحإ  .1(وَعَائِشَة، رَضِي الله تَـعَالَى عَنـإ

سمَِعإتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ : فعَنإ سَالمِِ بإنِ عَبإدِ اللَّهِ، عَنإ أبَيِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ، قاَلَ  :حيث تأبير النخل (2)
ُبإتَاعُ »: عَلَيإهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ 

تَرِطَ الم الحديث فيه و . 2(مَنِ ابإـتَاعَ نَخإلا  بَـعإدَ أَنإ تُـؤَبّـَرَ، فَـثَمَرَتُـهَا للِإبَائعِِ إِلاَّ أَنإ يَشإ
دلالة على جواز اشتراط المشتري للثمرة مطلقا سواء بدا صلاحها أو لم يبد مع ثبوت النهي عن بيع 

لو  الثمرة قبل بدو صلاحها ، لكن لما كانت الثمرة تابعة لأصلها وهو النخل اغتفر فيها ما لم يغتفر 
 .3كانت مستقلة بالعقد

 :منها كما يحكم هذا الأصل قواعد فقهية متعددة (3)
  التابع تابع . 
  الأقل تبعٌ للأكثر . 
  التابع لا يفرد بحكم 
  التابع لا يتقدم على المتبوع . 
  إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه . 
  المتولد من الأصل يكون بصفة الأصل . 
  الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه واعتراف بصحته . 
  المتبوع لا يبطل ببطلان التابع . 
  يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع . 
  يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع . 

                                                                                                                                                                                

ومما يوضح ما ذكر أن ... وهذا أيضا  من الأشياء التابعة التي لا تستقل بحكم بل هي تابعة لغيرها: الفيق. عليه بشرطه
هذه الشركة ليس المقصود منها موجوداتها الحالية، وليست زيادتها أو نقصها بحسب ممتلكاتها وأقيامها الحاضرة، وإنَّا 

الأمر في إنتاجها والحصول على أرباحها المستمرة غالبا ، وبما ذكر  المقصود منها أمرٌ وراء ذلك وهو نَاحها ومستقبلها وقوة
، ورقة مقدمة الشرعية حكم تداول الأسهم والصكوك وضوابطها. يتضح وجه القول بجواز بيعها على هذه الصفة 

 . 1الجزائر، ص-للدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامي
 . 112، ص13، جعمدة القاريالعيني،    1
 . 111، 3، جصحيح البخاريري، البخا  2
 .مستندات المعيار الشرعي للأوراق المالية: انظر  3
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صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن  ( 3)
ولسائر النوع الذي  أنه إذا بدا صلاح في شجرة فهو صلاح لها: أحد القولين في مذهب الإمام أحمد

 .1في البستان
 :الأصل المتبوع الغالب والتابع النادر القليل .2

فإذا كانت الغلبة للأعيان والمنافع والحقوق فتكون هي المتبوعة والتابع هو الديون والنقود فيجوز التداول  
أما إن كانت الغلبة للديون أو النقود فلا يجوز التداول ويجب مراعاة أحكام . وفق قرار المجمع سالف الذكر

 .الصرف والديون

شكل المعيار الأول حلا لكثير من يوفي التطبيق العملي . وفي تقديري أن المعيارين السابقين متكاملين 
الإشكالات العملية، ومن أهمها نازلة تداول أسهم البنوك الإسلامية التي تمثل أغلب مكوناتها الديون والنقود، 

تفر ما فيها من ديون ونقود حتى وإن كانت في ولكن عملا بهذا المعيار نظر إلى المقصد ونشاط تلك البنوك فاغ
 .وقت من أوقات السنة المالية تزيد عن الأعيان والمنافع والحقوق وهكذا سائر الشركات المماثلة

 الغلبة ضابط
 (3/2) 32: وفقا لقرار المجمع فقد صدر قرار رقم

أن تكون : لنقود فالمعيارفي حال وعاء الخلطة والذي مكوناته الأعيان والمنافع والحقوق والديون وا -
 .الغلبة في هذه الحالة للأعيان والمنافع والحقوق

 .إذا كان الغالب نقودا  أو ديونا  فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية -
 ( 3/22) 111وفي قرار 

 .أكد في حال الوعاء المختلط إلى تطبيق مبدأ التبعية كما ورد سلفا -
 .الغلبة لأحكام حينئذ فيخضع التداول والديون النقود تبعية انتفاء  وفي حال -

وفي تقديري هذا أمر حسن لأنه يجمع ما بين القرارين السابقين للمجمع والجمع بينهما أولى من إهمال 
 .أحدهما ما لم يثبت خطأه

تحديدات مختلفة واقترحت المجالس والهيئات الشرعية من قبل أما معيار الغلبة فقد عرف اجتهادات 
 :ومتنوعة منها

  حيث قيدت بعض الإصدارات وجوب أن لا تقل نسبة الأعيان والمنافع والحقوق عن : تطبيق مبدأ الثلث
قال ابن . كما نص على ذلك المعيار الشرعي للأوراق المالية الصادر عن هيئة المحاسبة%  33أو  32

                                                           
دار ابن الجوزي، : الرياض]، 1،طالشرح الممتع على زاد المستقنعالشيخ  محمد بن صالح بن عثيمين، : انظر   1

 ،[هـ 1221 -1222
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فجعل  1(الثلث، والثلث كثير: )وله عليه السلام لسعدالحد الكثير من الشىء ثلثه فصاعداُ بدليل ق: بطال
 . 2ثلث ماله كثير ا فى ماله

 :ومبدأ الثلث طبق معيارا في كثير من القضايا والمسائل لتحديد حد الكثرة فيها
 .فطبق في تحديد الغبن الفاحش من اليسير -
 .3وكذلك في الجوائح فاعتبر بعض الفقهاء أن ما دون الثلث لا يوجب الوضع -
 .وغيرها من المسائل المتشعبة في الفقه. وكذلك في الرد في العيوب  -

 ومستند ذلك مراعاة بعض الفقهاء .  4% 66قيد البعض مبدأ الغلبة بالثلثين أي نسبة : مبدأ الثلثين
معيار الثلثين حين تعذر الفصل بين ما هو مال ربوي ومال غير ربوي فأجازوا استثناء  من منعهم لمسائل 

بيع السيف المحلى بالذهب بذهب : بيعَ المحلّى بأحد النقدين بجنسه من الذهب أو الفضة مثل مد عجوة
هذا مثل ما في المدونة سواء، وسحنون يجيز ذلك على أصله (: )الجد)قال ابن رشد . نقدا أو إلى أجل 

، أي 5(ث فأقلفي إجازة بيع السيف المحلى بالذهب نقدا أو إلى أجل إذا كان الذي فيه من الذهب الثل
ألََةُ الثَّانيَِةُ : )فقال( الحفيد)وقد بسط هذه المسألة ابن رشد . أن الباقي لا بد أيكون الثلثان فأكثر : الإمَسإ

تـَلَفَ الإعُلَمَاءُ في السَّيإفِ وَالإمُصإحَفِ الإمُحَلَّى هَبِ وَفِيهِ : اخإ حِلإيَةُ  يُـبَاعُ باِلإفِضَّةِ وَفِيهِ حِلإيَةُ فِضَّةٍ، أَوإ باِلذَّ
هَبِ : ذَهَبٍ  فَـقَالَ الشَّافِعِيُ  تـَرَطةَِ في بَـيإعِ الإفِضَّةِ باِلإفِضَّةِ في ذَلِكَ وَالذَّ لِ الإمُمَاثَـلَةِ الإمُشإ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لجَِهإ
هَبِ، وَقاَلَ مَالِكٌ  هَبِ، أَوِ الإفِضَّةِ الثُـلُ : باِلذَّ عُهُ إِنإ كَانَ قِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّ وَقاَلَ أبَوُ ... ثَ فأَقََلَّ جَازَ بَـيـإ

ثَـرَ مِنَ الإفِضَّةِ الَّتِي في : حَنِيفَةَ، وَأَصإحَابهُُ  لَا بأَإسَ ببِـَيإعِ السَّيإفِ الإمُحَلَّى باِلإفِضَّةِ إِذَا كَانَتِ الإفِضَّةُ أَكإ
طإلَاقِ، وَقَدإ أنَإكَرهَُ عَلَيإهِ أبَوُ سَعِيدٍ، وَقاَلَ وَأمََّا مُعَاوِيةَُ كَمَا قُـلإنَا فأََجَازَ ذَلِكَ .... السَّيإفِ  كُنُ : عَلَى الإإِ لَا أَسإ

دِيثِ   .6(في أرَإضٍ أنَإتَ فِيهَا لِمَا رَوَاهُ مِنَ الحإَ
  وهذا إعمالا للعرف المحدد للغالب %(. 12أكثر من )أو %( 12)مبدأ النصف، أو الأغلبية المطلقة

أ الأغلبيه فيه تطبيقات فيه لكن دون تحديد لنسبة معينة فينبغي الرجوع في ومبد% . 12المطلق بأزيد من 
هَبِ الإمَغإشُوشِ كَالإفِضَّةِ : )جاء في البحر الرائق. ذلك للعرف مُ الذَّ وَفي الإبَدَائِعِ وَقَـوإلُ السَّلَفِ أَصَحُ وَحُكإ

اَنيَِّةِ لِأَنَّ الإ  باِلإغَالِبِ الإمَغإشُوشَةِ وَقَـيَّدَ الإمُصَنِّفُ  تَارَ في الخإ تِلَافٌ وَاخإ تـَوَياَ فَفِيهِ اخإ غِشَّ وَالإفِضَّةَ لَوإ اسإ
تَبََ الإمَ  راَيةَِ وكََذَا لَاتُـبَاعُ إلاَّ وَزإن ا، وَفي الإمُجإ تِيَاط ا، وَفي مِعإراَجِ الدِّ هُومُ مِنإ كِتَابِ وَالخإُلَاصَةِ الإوُجُوبَ احإ فإ
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مَ الذَّهَبِ وَالإفِضَّةِ الصَّرإفِ أَنَّ للِإمُسَاوِ  ويتضح من هذا ان المراد بالغلبة أكثر من النصف  1(ي حُكإ
 .لأنه لم يقبل التساوي%( 12)

 حيث اتجهت إلى ذلك بعض الإصدارات . تحديد الغالب بأقل من الثلث: بعض المعايير المعاصرة
 .2% 12وحددت هذه النسبة بـ 

 فقد ورد في معيار : الاستثمارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلةفي حال بيع المحفظة : وهناك معيار آخر
يجوز إصدار صكوك تستخدم حصيلتها فى شراء محفظة مالية ذات شخصية قانونية وذمة مالية :  3دبي

ألا تزيد نسبة النقود أوالديون : مستقلة، وتشمل الأعيان والمنافع والنقود والديون والحقوق المالية، شريطة
من جملة الموجودات، وألا يكون القصد أو الغرض من إنشاء ه المحفظة هو %  11معا عن  أو هما

الاحتيال على بيع الديون أو النقود دون التقيد بالشروط الشرعية لبيعها، فإن قلّت الأعيان والمنافع 
لديون أو لم يجز شراء المحفظة إلا بشروط شراء ا%  21وحقوق الانتفاع الشخصي والحقوق المالية عن 

 .النقود أو هما معا
  ،وبحسب وجهة نظري طالما أن المسألة متعلقة بالربا سواء في فيما يتعلق بالنقود ومراعاة أحكام الصرف

أو الديون، فالأسلم هو العمل بمبدأ التبعية بضوابطه كما ورد في البحث، فإن تعذر فيصار الى مبدأ الغلبة 
كحد مقبول لأنه % 32المعيار، لكن على في تقديري لا ينبغي أن تقل عن والمسألة اجتهادية في تحديد 

 .معيار استعمله الفقهاء في قضايا متعددة في الفقه وبنوا عليه أحكاما مهمة
 هذا ما تيسر جمعه والحمد لله رب العالمين
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